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ل دول العالم حجر الأساس الذ تقوم  م الإدار في  فـة الإدارـة عد التنظ ـه الوظ عل

فة الإدارة على أساسه بین مختلف الهیئات الإدارـة فـي الدولـةتوزع ، حیث في الدولة              .الوظ

مو  ة رتكز التنظ زـة الإدارـة الإدار على أسالیب وأنظمة فن زـة واللامر  ، تتمثل فـي المر

یــزو  ـة وعـدم التر اســي الجهو ــان نظامهـا الس م الإدار فـي أ دولــة مهمـا  مـا یبنــى التنظـ  ،

عتبـر نظـام  مها و ز وأخر في مختلف أقال دارات في المر والاقتصاد على أجهزة وهیئات وإ

زة الإدار ، والجزائر وعلى غرار الكثیر من دول العالم ة الأكثر انتشارا بین دول العالماللامر

فة الإدارـة بـ قوم على توزع الوظ زـة تبنت هذا النظام الذ  زـة وأخـر لامر  ین هیئـات مر

زة الإدارة صورتان هما   :وللامر

قـدر مــن  قصـد بهــا انفصـال مرفـ معـین مــن الدولـة وتمتعـه  ـة والتـي  زـة المرفق اللامر

ــون فــي  ـــع الاســتقلال و ــالرغم مــن عــدم توافرهــا علــى جم ــة  ــة أو محل ل مؤسســة وطن شــ

زة في  ان اللامر ة صورةأر   .المجالس المنتخ

زـة  ة والتـي تعنـي أن السـلطة المر م زة الإقل اللامر عرف  ة فهي ما  أما الصورة الثان

ـة  ا من اختصاصاتها في إدارة المراف والمصالح المحل مها جان عـد منحهـا تمنح جزء من إقل

ــة   مقراط ــرة الد ، وتســتند هــذه الصــورة إلــى ف ــة والاســتقلال المــالي والإدار ة المعنو الشخصــ

اشـــرة شـــؤونهم وتســـییر مـــرافقهم  ـــة الحـــ فـــي م ان الوحـــدات المحل التـــي تقتضـــي إعطـــاء ســـ

ة ة منتخ  .أنفسهم عن طر مجالس محل

ـــة اللام ـــ لنظر ـــة أهـــم تطبی م ـــة الإقل ز ـــة ونظـــرا لأهمیتهـــا وتعتبـــر اللامر ـــة الإدار ز ر

م الإدار للدولــة  الغــة فــي التنظــ س لهــا عــن طرــ الدســتورال ــتم التأســ ــه ی ، وهــو مــا جــاء 

ة،" منه  16الدستور الجزائر في المادة  ة والولا ة للدولة هي البلد م   الجماعات الإقل
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ة ة هي الجماعة القاعد   1".البلد

ـةالمجلـس المنتخـب قاعـدة مثـل "  17ما جاء في نص المـادة  ز ة  ،اللامر ـان مشـار وم

ة   2".المواطنین في تسییر الشؤون العموم

ـة  ـة متمیـزة عـن المصـالح الوطن زة الإدارة لابد من وجـود مصـالح محل ام اللامر  ولق

ة ة وصائ زة رقا ة تمارس علیها السلطة المر ة منتخ   .تدیرها وتسیرها أجهزة محل

عـدة مراحـل  ـة  زـة المرفق زة الإدارة في الجزائـر وخاصـة اللامر ولقد مر نظام اللامر

ســبب هجــرة الإف ة إدارتهــا وتســییرها  ات لصــعو ص عــدد البلــد ــم تقلــ طــارات عــد الاســتقلال ت

ــــة وتــــم تعیــــین منــــد لت مــــن ممثلــــین عــــن قــــدماء المجاهــــدین الأور ات خاصــــة والتــــي تشــــ و

حـزب جبهـة الوم ـة أساسـا للمجموعــة  1963وقــد أعتبـر دسـتور  تحرـر الـوطنيناضـلین  البلد

ة وهو ما أكده میثاق الجزائر لسنة  ة والاجتماع ة والإدارة والاقتصاد   .1964التراب

صدور الأمـر  ـة 1967انفي جـ 18الصـادر فـي  24 -67 رقمو ، المتضـمن قـانون البلد

عـــ ـــة فـــي المجــال الإدار تــم  مقراط م البلـــد ذا القــا، حیـــث اعتبـــر هـــث الد نون أســـاس التنظـــ

ـــرس المشـــرع مبـــدأـــالجزا مـــا  ـــة ،  ة البلد ـــرس نفـــس المبـــدأ انتخـــاب المجـــالس الشـــعب ، ل

ة  الولا صدور القانون المتعل  عد سنتین  ة  ة الولائ ة للمجالس الشعب   . 38 -69النس

اق، جـاء اهتمـام دسـتور  ـرس  1976وفي نفـس السـ ـة حیـث  اسـة الجماعـات المحل س

م مجمــوعتین إقل ــة  ــة والولا البلد ــا وأقــر  ــة محل ــ المجــالس المنتخ ــة عــن طر ز یتــین اللامر

النظــام الیوغوســلافي ــأثرا  ــة اختصاصــات مت مــنح الجماعــات المحل ، فقــام المشــرع الجزائــر 

ةثیرة ومتنوعة في شتى المجالا ة والاقتصاد ما الاجتماع   .ت لاس

                                                             
سـمبر سـنة  7مـؤرخ فـي ، 438 -96رقـممن المرسـوم الرئاسـي  16ة الماد-  1 المتضـمن الدسـتور الجزائـر الجرـدة  1996د

ة عدد  سمبر 8مؤرخة في  ،76الرسم   .المعدل والمتمم ،1996د
  .1996من دستور  17المادة -  2
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صـــدور دســـتور  ـــة وانتهـــا 1986و ـــم تكـــرس البلد ـــة ت ـــدل الأحاد ـــة ب ـــة الحز ج التعدد

میتــــینوالو  مجمــــوعتین إقل ــــة  ــــىلا ــــان عل ــــات  نتیجــــة لتغیــــر الظــــروف والمعط المشــــرع  ، و

ـة  08 -90رقـمـة حیـث أصـدر قـانون البلد ،الجزائر مسـایرة الأحـداث  -90رقـموقـانون الولا

09.  

صــــدور دســـتور  جمــــاعتین عتــــرف ا الـــذ  1996ولـــم یتغیـــر الأمـــر  ـــة  ـــة والولا البلد

مبدأ إشراك الموا قراره  ةمحلیتین وإ   .طنین في تسییر الشؤون المحل

ال 10 -11 رقـم تم إصدار القانون  2011وفي سنة  ـا بـذلك القـانون المتعلـ  ـة ملغ  بلد

ة 08 -90 رقم ة لقانون الولا النس ذلك الحال  موجـب القـانون  09 -90رقـم، و  حیـث ألغـي 

ة 07 -12 رقم الولا   .المتعل 

ـان مـن  ة  ة المحل ة في مجال تحقی التنم ه الجماعات المحل النظر للدور الذ تلع و

ــة  ــات القانون ات والآل ــة الصــلاح ــة والولا ــل مــن البلد الواجــب علــى المشــرع الجزائــر مــنح 

ــة  نهــا مــن والوســائل الماد ــادة علــى ذلــك وجــب مهامهــا علــى أكمــل وجــهأدائهــا تم علــى ، وز

لا لـــدورها ـــة تفعـــ الجماعـــات  فـــيالأصـــل  أنإذ  ،المشـــرع ضـــمان اســـتقلال الجماعـــات المحل

ة ة فهي الاستثناء ن تسیر نفسها بنفسهاأهو الاستقلال و  المحل   .أما الرقا

ــة الإدارــة، أ حو  ــون مــن الناح ــة  ــة اســتقلال الجماعــات المحل ــة الجماعــات المحل ر

دارة  نفسها بنفسها ة ، و في تسییر وإ ضـاون استقلال الجماعات المحل ـة  أ ـة المال مـن الناح

ــة فــي  أ الحر ــة ســواء  إجــراءتمتعهــا  صــرفت  أو إراداتمــن خلالهــا  حصــلتتعــاملات مال

  .نفقات

ـــة أه ة الجماعـــات المحل تســـي موضـــوع اســـتقلال الغـــة فـــي مجـــال القـــانون العـــامو ـــة    م

ة أساس  ة والولا ل من البلد م الإدار فـي الجز حیث تعتبر  مـا جـاء فـي الدسـتور التنظـ ائـر 

عتبـــر الجزائـــر  الاســـتقلال حیـــث  ـــة  ، فالمشـــرع الجزائـــر نـــص علـــى تمتـــع الجماعـــات المحل
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اتها  ممارســة مهامهــا وصــلاح ســمح لهــا  ــا  ــة عــاملا محور عامــل اســتقلال الجماعــات المحل

ــة ال مهــاوتحقیــ التنم أقال التــالي النهــوض  ــة و ــة مــن إ، ولتحقمحل نشــاء الجماعــات یــ الغا

ة وجب منحها ة الاستقلال وعلى وجه الخصوص مجالسها ، المحل المجلـس الشـعبي ( المنتخ

  .)، والمجلس الشعبي الولائي البلد

ـــة دور تلعـــب او   ـــة  هامـــا الجماعـــات المحل ـــة المحل قرهـــا مـــن لفـــي مجـــال تحقیـــ التنم

ان المحلیینال انشغالاو  س ة حاجاتهم، تهم و قدرتها عل الإحاطة  التكفـل تلب سـمح لهـا  هو ما 

اتهم و   .لهموتأمین الخدمات الضرورة  حل مشاكلهم طل

ار اب التي دفعت بنا إلى اخت موضـوع الجماعـات  نأ الموضـوع هـو هـذا ومن أهم الأس

م ا عتبر من صم ة  ما أن تخصصنا في القـانون لقانون الإدار ومن أهم موضوعاتهالمحل  ،

موضو العام  فرض علینا الإلمام  هالداخلي  ل جوان ة من    .ع الجماعات المحل

ة  قــــة اســــتقلال ــــى حق ــــى الوقــــوف عل ــــا لهــــذا الموضــــوع إل ارن مــــا نهــــدف مــــن خــــلا اخت

ة  ة التال ال ة من عدمها، ومنه ارتأینا أن نطرح الإش   :الجماعات المحل

ة الجما ةإلى أ مد وف المشرع الجزائر في ضمان استقلال   ؟ عات المحل

قـوم علـى سـ ل من المنهج التارخي الذ  رد ولقد اعتمدنا في انجاز هذه الدراسة على 

ة ـر الوقائع والمعلومات التارخ عتمـد علـى الوصـف فـي ذ ، والمنهج الوصفي التحلیلـي الـذ 

ة الم ـعلومات وتحلیل النصوص القانون ذا المنهج المقارن الـذ اعتمـدنا عل بـین ه للمقارنـة و 

ة   .النصوص القانون

ة قمنا  ال ة على هذه الإش م الخطة إلى فصلینوللإجا   : الأتي  بتقس

ة: الفصل الأول ة الإدارة للجماعات المحل  الاستقلال

ة: الفصل الثاني ة للجماعات المحل ة المال  الاستقلال
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  تمهید

ـة تقـوم علـى أسـاس نقـ      م زة الإدارـة الإقل انت اللامر فـة الإدارـة لما  ل جـزء مـن الوظ

زــة لصــالح ــة المســتقلة عـــن الســلطة المر م زــة الإقل عــد  ،الهیئــات اللامر هـــذه  اســتقلالإذ 

سي والأساسـي لتمییـز نظـام اللام ن الرئ زة الر زـة الإدارـة عـن الهیئات عن السلطة المر ر

ةفعـن طرـ هـذه  ،غیره من الـنظم ـة ممارسـة مهامهـا علـى  الاسـتقلال ـن للجماعـات المحل م

ة الإدارةعن طر و  أكمل وجه مقراط ةیتحق ومن ثمة ،قها تتحق الد اس ة الس مقراط .                                                                                                                             الد

ـــة إلا  اســـتقلال ـــون   لاو  ـــانون ـــالجماعـــات المحل ة  ذهلهـــاعتراف الق الشخصـــ ـــرة  الأخی

ة وما یترتب عن هذا  ـة الاعتـرافالمعنو ـون للشـخص المعنـو ممثـل  ،مـن آثـار قانون ـأن 

هــذه الجماعــات  اســتقلالمــد  ، ولمعرفــة...المــالي والاســتقلالالتقاضــي فــي  حــالو قــانوني 

ة ة إدارا یتوجب علینا أولا أن نتطرق للعناصر التال :                                             المحل

حث الأول ة: الم ة ماه ةالإدارة ل الاستقلال  .لجماعات المحل

حث الثاني ة الإدارة: الم ة وتأثیرها على استقلالیتها الوصا  .على الجماعات المحل
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حث الأول ة:الم ة ماه ة ل الاستقلال ةالإدار   لجماعات المحل

ــــة للإحاطــــة     ــــة الإدار الاســــتقلال  ماه ةمفهــــوم ل طرق ســــنت للجماعــــات المحل  الاســــتقلال

ةالإدارة ل ـل مـن تعرـف سـنتناولوالـذ الأول  مطلـبالفي  لجماعات المحل ـه   الاسـتقلال ف

 .ومعاییرهالإدار 

ــه عناصــر  المطلــب أمــا ــاني فســنتناول ف ــه  اســتقلالالث ــذ ســنتناول ف ــة وال الجماعــات المحل

ة الاعتراف ـذا تمثیـل هـذه الشخص ة و ة للجماعات المحل الأخیـرة مـن طـرف مجلـس  المعنو

 .محلي منتخب

ةلاا مفهوم :المطلب الأول ة ل ستقلال ةالإدار    لجماعات المحل

الاســــتقلال الإدار  ــــة ســــیتم التطــــرق للتعرــــف  لتعرــــف الاســــتقلال  للجماعــــات المحل

 . الإدار في الفرع الأول ومعاییر الاستقلال الإدار في فرع ثاني

ف : الفرع الأول  ة الاستقلالتعر   الإدار للجماعات المحل

اسة ورجال القـانون مصـطلح  ستعمل رجال الس ولكـن المقصـود مـن  الاسـتقلالثیرا ما 

ـــد الاســـتقلال قصـــده رجـــال  ل ـــف عمـــا  اســـیین یختل ـــانون الس قصـــدون  ،الق اســـة  فرجـــال الس

ـة  ة مصـطلح التحرر من أ سلطة خارج قابلـه فـي اللغـة الفرنسـ أمـا "  indépendance"و

ســــتعملون مصــــطلح  م الإدار  الاســــتقلالرجـــال القــــانون الإدار ف ــــام التنظــــ للدلالــــة علــــى ق

ة م قابله في اللغة الفرنس ز و   autonomie ".1"صطلح اللامر

عــرف  ــا الاســتقلالو ــام بنــوع مــن  ":المحلــي فقه ــارحــ الق ــة  الاخت ــادرة وفــي الحال أو الم

ة ترجح  س   2."ولو ضد سلطات الدولة وانتزاعهاحقوقها الع

                                                             
رة ماجستیر فـي القـانون الجماعات الإ ،عبد الناصر صالحي -1 ة، مذ ع ة والت ة بین الاستقلال م ، فـرع الدولـة والمؤسسـات قل

ة، نون، جامعة الجزائر العموم ة الحقوق، بن ع   .18، ص2010 الجزائر،،1ل
ـة -  2 ـة فـي الجزائـر، دیـوان المطبوعـات الجامع ـة والولا قاتهـا علـى نظـام البلد ـة وتطب   مسعود شـیهوب، أسـس الإدارة المحل

  .4،ص1986، الجزائر،
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ـذلك  ة " وتعرف  ون للهیئة المحل اشـرها بنفسـها وتتـولى  اختصاصاتأن  ـة ت إدار

ة في إ عنـي هـذا شـأنهاصدار القرارات المناس مـا  ـون  أنفـي الوقـت نفسـه  الاسـتقلال، 

ار أعضائها دون  ة اخت ة تخضعأن لتلك الهیئة حر ز   1."في ذلك لأوامر السلطة المر

ــــة  ــــز علــــى تمتــــع الهیئــــات المحل أنــــه یر ــــف  تمیـــز هــــذا التعر ــــة  اختصاصــــاتو إدار

ــذا الحرــة فــي  ــارتمارســها هــذه الأخیــرة و وعــدم تعییــنهم مـــن  ،الأعضــاء المســیرن لهــا اخت

زة   .السلطة المر

عض یــر أن  ــام  اســتقلال" والــ عنــي قــدرتها علــى الق ــة  ــة المحل الأشــخاص القانون

ارهــــا واختصاصــــاتأعمــــال  ــــدون أ تــــدخل أو ضــــغ مــــن الســــلطات وإرادتهــــا اخت ، و

ة ز ة في  2."المر ز علي الاستقلال عـة الهیئـة المهام  أداءوهذا التعرف یر طب دون الاهتمام 

ة  انت منتخ   .معینة أوالمسیرة سواء 

ضــا عــرف أ ــون للهیئــة المأــ" و ــة المتمیــزةن  ــة شخصــیتها القانون عنــي  ،حل مــا 

ـــر عـــن إرادتهـــاوجـــود م عب ـــة  ـــل لهـــذه الهیئ مـــارس  ،مث ـــة الاختصاصـــاتو ـــك  ،المختلف تل

ـة الاختصاصات ان الوحـدة المحل س ـون  الاسـتقلالأكتفینـا بـذلك فـإن  وإذا ،التي تتعل 

ة ما ة من الموارد المال ل ذلك أن یتوافر للهیئة المحل سمح  ناقصا لأنه لابد لكي یتحق 

ام  الق ز على ضرورة تمتـع اله 3."اختصاصاتهالها  ة وهو تعرف یر الشخصـ ـة  یئـة المحل

ة و  ة  أنالمعنو ة على اون لها ممثل قانوني مع ضرورة توفر الهیئة المحل التـي لموارد المال

المهــام المنوطــة  بهــا ــام  الق ــف و ، تســمح لهــا  عــاب علــى هــذا التعر نــه لــم یــنص علــى أمــا 

ة منتخبون ول أنضرورة    . سوا معینون ون أعضاء الهیئة المحل

                                                             
ــة - 1 ، الاتجاهــات المعاصــرة فــي نظــم الإدارة المحل ــة الحقــوق  ،-دراســة مقارنــة -عــادل محمــود حمــد ل تــوراه،       رســالة د

  .صالحي ، نقلا عن عبد الناصر109ص ،1973،مصر ، جامعة طنطة،
، ع -  2   .172، صالم الكتب، الجزء الأول، القاهرةمحمد الشافعي أبوراس، القانون الإدار
ــة، الجزائــر، - 3 ة، دیــوان المطبوعــات الجامع ــة والاشــتراك ــة اللبرال ــة الإدارة المحل مقراط ، 1985 محمد أنــس قاســم جعفــر، د

  .109ص
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ةما عرفت  ة على أنها  الجماعات استقلال ـة فـي " المحل  اتخـاذح الجماعات المحل

ــة للنهــوض  ــادرات المحل الم ــام  ــوانین اختصاصــاتهاالقــرارات والق مقتضــى الق  المحــددة 

ة ه السلطة الوص مات تحت إشراف وتوج  الهیئـاتیـر بـین حرـة التعرـف  هذاو  1،"والتنظ

ة م اهـاممارسة الاختصاصات التي منحهـا و  في اتخاذ القرارات والتدابیر الإقل ـین  إ القـانون و

ةو  لإشرافعها و خض ه السلطة الوص   .توج

ة و  ــــف الاســــتقلال ــــن تعر م ــــةمنــــه  ــــة  الإدار عــــات تمتــــع الجما أنهــــاللجماعــــات المحل

ة و  ة المعنو الشخص ة  ة و عن طر مجالس منتتسیر  أنالمحل تمارس الاختصاصـات  أنخ

موجب القانون  ، مع ضرورة توفرها على موارد عن طر إصدار قرارات إدارةالممنوحة لها 

ة ه السلطة الوص ة، مع خضوعها لإشراف و توج ة ذات   . مال

عتبر  زة الإدارة استقلالو ارزة في نظام اللامر ة السمة ال م   .الهیئات الإقل

  الإدار  قلالالاستمعاییر : الفرع الثاني

ـــار الســـلطة  ـــار الاختصـــاص الحصـــر ومع تتمثـــل معـــاییر الاســـتقلال الإدار فـــي مع

ة الملائمة ار انعدام رقا   .التقررة ومع

ار : أولا     الحصر  الاختصاصمع

ــون  ــار  ــة فــي حالــة ممارســة هــذه الأخیــرة  اســتقلالحســب هــذا المع الجماعــات المحل

ــار .الحصــر  لاختصاصــها عتبــر مع ــارا مبهمــا و  و  غیــر واضــح الاختصــاص الحصــر مع

عة و معنى الاختصاصات الحصرةالمعالم ، حیث یثور التساؤل حول     .طب

ة لموقــف المشــرع الجزائــر  فنجــد أن  النسـ ــل  اختصـاصو شــمل  ــة  الجماعــات المحل

ة إلا ما ار  أخذالمشرع لم  أنیدل على  وهذا ما 2،أستثني بنص الشؤون المحل   مع

  

                                                             
، المجلـة الجزائرـة للعلـوم  مصطفى،راجي  -  1 ـة فـي القـانون الجزائـر ة الجماعـات المحل ز في استقلال ل المر أثر التمو

ة، الجزء  ة والاقتصاد   .358، ص1996، سنة 2عدد، 34القانون
، صعبد الناصر صالحي - 2   .19، المرجع الساب
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ةالحصر للدلالة على  الاختصاص ة استقلال م   1.الجماعات الإقل

ا  ة: ثان ر ار السلطة التقر   مع

ـــ  ـــار یتحق ـــى هـــذا المع ســـلطة  الاســـتقلالبنـــاء عل ـــة  م ـــع الجماعـــات الإقل ـــدما تتمت عن

ــــة واســــع ــــة الممارســــةتقرر غــــض النظــــر عــــن الرقا ــــون  ،ة  ــــة أن  الســــلطة التقرر ونعنــــي 

ة حرة في  م ة اتخاذللجماعات الإقل ادرة ما أو ،القرارات المناس ح الم   2.سمى 

ة وسلطتها في وقد تم تكرس حرة الج م القـرارات الضـرورة لتسـییر  اتخاذماعات الإقل

ةالشؤون الم ـة ... "  :یلـي مـا 1976الـوطني لسـنة میثـاق الفقد جـاء فـي  ،حل ز غـي للامر ین

ات  امــل الأن تخــول للبلــد ــات  ــل المشــاكل والولا ات للنظــر فــي  وأن للمجــالس ...صــلاح

ة وحدها ح الب ة تالشعب ز ادین المندرجة في إطار اللامر ل الم   3."في 

ضــا ــه أ ــة معنــى..."  وجــاء ف ز ــون للامر نــت الجمــاهیر  ،ومــن ثمــة فــلا  إلا إذا م

ـــة، اتها فـــي التســـییر والمراق ة مـــن تحمـــل مســـؤول اســـة عـــن س الإعـــراب همـــةمف الشـــعب

ة وإبرازها للواقع ز ـة عـن طاللامر ـات المنتخ ات والولا ة للبلـد ـ ، تعود للمجالس الشـعب ر

ا ت، فلها وحدها ح البالاقتراع العام ل الم ةفي  ز   4".دین المندرجة في إطار اللامر

ة لسنة جوقد  ة هي إذا مؤسسـة ...:" یلي ما 1969اء في میثاق الولا ـة فالولا ز لامر

ــة للبــتمــزودة بهی ســلطة فعل اكــل موافقــة للمهــام التــي ئــات خاصــة بهــا، و وســائل وه ، و

ام بها  5".قتضي علیها الق

هو  ضا  قد جاء ف ة،" أ ز ة هي وحدة لامر نتج عن ذلك للمجلس الشعبي  الولا  ما اتخاذو
ومة إلا للسهر  قة القراراتیراه صالحا من قرارات وتدابیر، ولا یتدخل ممثل الح  على مطا

                                                             
، صعبد الناصر صالحي - 1   .19، المرجع الساب
  .21، ص هنفس المرجع - 2
ة عـدد1976یولیو سنة  5مؤرخ في  ،57 -76الأمر رقم  - 3 مؤرخـة  ،61، یتضمن نشر المیثـاق الـوطني، الجرـدة الرسـم

  .914، ص1976یولیو سنة  30في 
، ص المصدر، 1976المیثاق الوطني  - 4    .914الساب
ــدة ،1969مــا ســنة  23مــؤرخ فــي  ،38 -69الأمــر رقــم  -5 ــة، الجر ة عــدد  یتضــمن میثــاق الولا ، مؤرخــة فــي 44الرســم

  .513،ص1960مایو سنة  23
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مات المعمول بها  ما یتعل للقوانین والتنظ   1."الاقتصادوللخطة ف

ـة  جاء فـي  و ـة أنقـانون البلد ـل مجـالات  البلد اتها فـي   الاختصـاصتمـارس صـلاح

موجب القانون    2."المخولة لها 

ــة  املــة فــي ومنــه نســتنتج أن الأصــل فــي الجماعــات المحل ــة  حر      التــدخلهــو تمتعهــا 

ار  حیـث لا وقت التدخل حسب مـاواخت ـات  ان م ة  تملكـه مـن وسـائل وإ ـون للسـلطة الوصـ

ادین الت استثناءسلطان علیها  ة تدخلعض الم ةا ي أوجب المشرع حتم ، فیها لسلطة الوص

ة تحت طائلة  ة للبلد النس ة المفروضة علیهاخاصة     .الرقا

ــل مــن  الأطـرســب یتضـح أن المشــرع الجزائــر قــد حــدد  مـن خــلال مــا العامــة لتــدخل 

ة ،إلا أنه ترك لهما حرة التحـرك واسـعة، ة والولا ـةمجـالس الحیـث تتمتـع  البلد سـلطة  المحل

ة ادین الشؤون المحل   3.تداول واسعة في مختلف م

ار : ثالثا ة الملا انعداممع   مة ءرقا

ــار تكــون  ــة مســتقلة إذا مــا تموحســب هــذا المع م تعــت بنــوع مــن ســلطة الجماعــات الإقل

ابهـا لا ،تقدیر الملائمة ة الملائمـة وغ قوم على عدم وجود رقا ، فهو  ار غیر دقی  وهذا المع

ة   .عني حتما وجود حرة محل

ار أخذلم و    .المشرع الجزائر بهذا المع

ــا ،أخــر وتجــدر الإشــارة إلــى انــه توجــد معــاییر  ــار مع ــة ومع  انعــدامر المهــام التارخ

  .سلطة التعدیل

ســـت مســـألة  الاســـتقلالیتبـــین مـــن خـــلال دراســـة هـــذه المعـــاییر أن مســـألة  و المحلـــي ل

ة، رادة  المحلي، الاستقلالحیث أن تحدید حجم ومضمون  موضوع ة وإ ة بن  یتعل في النها

                                                             
ة لسنة  - 1   .513، ص، المصدر الساب1969میثاق الولا
ة، عدد2011سنة  یونیو 22 فيمؤرخ  ،10-11من القانون  3المادة  - 2 ة، الجردة الرسم البلد فـي  ، المؤرخـة37، یتعل 
  .7، ص2011سنة یونیو 3
، صعبد الناصر صالحي - 3   .21، المرجع الساب
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  1.الدولة

ة استقلالمظاهر : المطلب الثاني   الجماعات المحل

الاســتقلال الضــرور لهــا لممارســة مهامهــا مــن   ــة  تبــرز معــالم تمتــع الجماعــات المحل

ـة أمـا الثـاني فیتمثـل فــي  ن أساسـیین الأول هـو الاعتـراف لهـاخـلال مظهـر ة المعنو الشخصـ

ل منهما في فرعتمثیلها عن طر مجلس محلي منتخب   .، حیث سنتناول 

ة المعنو الاعتراف: الفرع الأول ةالشخص   ة للجماعات المحل

ســتوجب أولا تعرفهــا  ــة  ة المعنو ــة للشخصــ بــراز و التطــرق لاكتســاب الجماعــات المحل إ

ا و  ة عنها ثالثاااعتراف المشرع الجزائر بها ثان ة المترت   .لاستقلال

ة: أولا ة المعنو ف الشخص  تعر

ــــة"  ة المعنو ــــة،أو تعنــــي فكــــرة الشخصــــ ار ــــة،الاعت م ــــراف ،أو الح ــــانون  اعت الق

عــي أو لمجموعــة مــن  شــخص طب ــة ســواء للإنســان  ة القانون تعمــل  الأشــخاصالشخصــ

ـة محـددة  الأمـوال،أو مجموعة مـن على تحقی هدف مشترك المرصـودة مـن أجـل بلـوغ غا

ة مع ما ة من نتائج قانون ة القانون ام هذه الشخص  2."یترتب على ق

أنها  ذلك   3."الالتزاماتق وتحمل الحقو اكتسابالقدرة على "وتعرف 

ا ة  اعتراف: ثان ة للجماعات المحل ة القانون الشخص  المشرع الجزائر 

ة  اعترافجاء  ة ( المشرع الجزائر للجماعات المحل ة والولا ة اكتساب)البلد  الشخصـ

ة ة في عدة نصوص قانون  .المعنو

                                                             
، ص عبد الناصر صالحي - 1   .22، المرجع الساب
ة القانون العراقي در  - 2 م زة الإقل ، الإدارة اللامر م أحمد الشمر ـة زـن  ،اسة مقارنـة مـع القـانون الإمـاراتيعامر إبراه ت م

ة وا ة، لبنان،الحقوق   .46، ص 2013لأدب
، دار - 3 م الإدار علي، القانون الإدار التنظ   .15، ص2002 ،والتوزع، الجزائر العلوم للنشر محمد الصغیر 
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المتضــمن القــانون المــدني  58-75 الأمــر مــن 49المــادة  حــددت :فــي القــانون المــدني  - أ

ـــة الأشـــخاص ار ـــة و ل لا الحصـــر، و علـــى ســـبیل المثـــا الاعت ـــل مـــن الولا قـــد اعتبـــرت 

ارة ة أشخاص اعت  1.البلد

ة -ب ما المادة : في قانون البلد ة الحالي لاس ـ)1( الأولـىالرجوع لقانون البلد ن أمنـه نجـد 

ة المعن ة الشخص  2.ةو المشرع منح البلد

ة في قانون  -ج ـة  :الولا ـة للولا ة المعنو ة الشخص ة منح قانون الولا على غرار قانون البلد

ة 07-12 رقم القانون من ) 1(و ذلك حسب نص المادة الأولى  الولا  3.المتعل 

ة:ثالثا ة  الاستقلال ة للجماعات المحل ة المعنو ة عن منح الشخص   المترت

ن القـول  عموما ـة للجماعـات  أنم ة المعنو ـة عـن مـنح المشـرع الشخصـ الآثـار المترت

ة عن منحها لغیرها من مجموع  ة هي نفسها المترت منحهـا ال الأمـوالأو  الأشـخاصالمحل تـي 

ة ة قانون  .القانون شخص

س  الإشـــارة تجـــدرو  ـــة ذاتهـــا ولــــ م ـــة تقـــرر للجماعــــات الإقل ة المعنو إلـــى أن الشخصــــ

لهااللمج                                                                                                                              4.لس التي تش

ح هـذا الأخیـر متمتعـا  ،القـانوني الاستقلال للشخص المعنو  منح القانون و  صـ حیـث 

 .المالي والإدار  الاستقلال

                                                             
ة عــدد ،1975ســبتمبر 26مــؤرخ فــي ،58- 75مــررقممــن الأ 49المــادة  - 1  ــدة الرســم ، 78یتضــمن القــانون المــدني، الجر

  .متمممعدل و  ،1975سبتمبر30في  مؤرخة
ةالم، 10-11رقممن القانون  1المادة  - 2  البلد   .تعل 
ــة2012فبرایــر ســنة  21 مــؤرخ فــي ،07- 12ن رقــم مــن القــانو 1المــادة  - 3  الولا ة عــد ،، یتعلــ  ، 12د الجرــدة الرســم

  .2012فبرایر سنة  29مؤرخة في 
4 -  ،   .29، ص2010، ة، بیروتمنشورات الحلبي الحقوقحسنین عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإدار
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،:  المـــالي الاســـتقلال -1 منحهـــا الحـــ ـــة  ة المعنو الشخصـــ ـــة  فـــي  إن تمتـــع الجماعـــات المحل

ة المستقلة  الاستقلال ة "المالي أو الذمة المال ة مستقلة عن الذمة المال ة للبلد فالذمة المال

مهامها وتسییر شؤونها ام   1."للدولة ،حیث تعتبر ضمانا لدائنیها ووسیلة للق

عنــي تــوفیر ـة علــى حــد ســواء وهـذا  ــة والولا ــة خاصــة للبلد ن التــي، و مــوارد مال هــا مــن أداء تم

ةیحدت تمو  ،مهامها وتسییر شؤونها ل الجماعات المحل  2.عن طر القانون  د مصادر تمو

ة  1المادة  أشارتقد و  ة مستقلةأن  لىإمن قانون البلد ة تتمتع بذمة مال  3.البلد

ــة و علــى غــرار ــة فــي مادتــه أ ،قــانون البلد ــة  الأولــىقــر قــانون الولا الذمــة المال ــة  بتمتــع الولا

 4.المستقلة

ـــــ ر أن المؤسســـــات العامـــــة الت ـــــذ ال ـــــةوالجـــــدیر  ـــــة والولا ـــــل مـــــن البلد ضـــــمن  ،ي تنشـــــئها 

ة ،اختصاصاتهما ة والولا ل من البلد ة مستقلة عن ذمة    5.تتمتع بذمة مال

ةوهو من أهـم الممیـزات التـي تنـتج عـن مـنح : الإدار  الاستقلال-2 ـة الشخصـ وهـذا  ،المعنو

عمــل هــذا الشــ صــورة منتظمــة ومســتمرةحتــى     أجهــزة هداخلــ تحــدث، حیــث خص المعنــو 

 6.للتنفیذ انت أجهزة للمداولة أو ، سواءهیئاتو 

ةوقد منحت  ا من بینها الاستقلال ة عدة مزا  :للجماعات المحل

زةتخفیف العبء عن  -  ل الكثیر من المهام إلىبناءا على نقل وتحو ،الإدارة المر

  

                                                             
، ص - 1 علي، المرجع الساب   .16محمد الصغیر 
رة - 2 سـ ضـر  ة، جامعـة محمد خ ـة فـي الجزائـر، مجلـة العلـوم الإنسـان ،    لخضر مرغاد، الإیرادات العامة للجماعـات المحل

  .3ص، 2005الجزائر، ، 7العدد 
ة10-11من القانون رقم1المادة  - 3 البلد   .، المتعل 
ة07-12من القانون رقم1المادة  - 4 الولا   .، المتعل 
علي، المرجع الساب - 5   .17، صمحمد الصغیر 
  .17، ص هنفس المرجع - 6



المحلیة للجماعات الإداریة الاستقلالیة:                                                الأول الفصل  
 

16 
 

ة لتتفرغ الهیئات   عد ال هيالمحل ا ذات ال    1.وطنيللقضا

ــ  - ــة عــن طر ــة ممــا  انتخــابإشــراك المــواطنین فــي تســییر الشــؤون المحل الهیئــات المحل

ان على ممارسة ح  ة وتدرب الس مقراط ار الانتخابساعد على نشر الد أفضل  واخت

 2.العناصر التي تصلح لإدارة المراف العامة

ء  - المصـالح الم القـرارات إصـدارفـي تجنب الروتین والـ ـة وتحقیـ المتعلقـة  ةحل  اسـتجا

 3.ة الأوضاع والحوادث الطارئةسرعة لمعالج

اتهم  - حاجات المواطنین ورغ سالتفهم والتكفل الأحسن  زة على ع   .الإدارة المر

ة عن طر مجلس محلي: الثانيالفرع    تسییر الجماعات المحل

عهــد لمجلــس م ــة  ــة الإدار ز ــة فــي إطــار اللامر حلــي منتخــب لتســییر الجماعــات المحل

ون له إدارتها ـة مـع وجـوب تـوفر مـوارد  الاختصاص،  الأصیل بإدارة شؤون الجماعة المحل

ة تحت تصرفه  .مال

ة من طرف مجلس محلي منتخب: أولا      تمثیل الجماعات المحل

ـــة هـــو أن یـــتم تمثیــل هـــذه الأخیـــرة عـــن  لاســـتقلالإن العنصــر الثـــاني  الجماعــات المحل

ة  م الجماعة المحل مین في إقل ارهطر مجلس محلي منتخب من طرف المواطنین المق  اعت

ة مم   4.المحلي الاستقلالتازة تساهم في وسیلة فن

ة "  یل الأجهزة والهیئات المحل عد تش ـام النظـام  الانتخابو ـز من شرو ق   اللامر

ة  ز یل مجالس الوحدات اللامر ة وتش ز ا یر بین اللامر ا فقه  الانتخـاببل أن هناك رأ

 5."وجودا أو عدما

                                                             
، ص -  1   .32لخضر مرغاد، المرجع الساب
ائه، مصر،  -  2 ، منشأة المعارف جلال حز وشر م الإدار سیوني عبد الله، التنظ   .101، ص2004عبد الغني ال
ر العري، مصر،  -  3 ، دار الف ، الوجیز في القانون الإدار مان محمد الطماو   .79، ص1996سل
  .26، ص، المرجع السابعبد الناصر صالحي -  4
، ص -  5 علي، المرجع الساب   .18محمد الصغیر 



المحلیة للجماعات الإداریة الاستقلالیة:                                                الأول الفصل  
 

17 
 

عض الحالات قد یتطلب الأمر أعضـاء عض التعیین لـ الانتخاب استبدال ،إلا أنه في 

ة  .هیئات الجماعة المحل

في لضمان  ةولا  ـة فقـالجماعـات المحل اسـتقلال ة المعنو الشخصـ ، حیـث ـة تمتعهـا 

ان تــــولىعــــد  أنفســــهم  هاســــ ضــــرورة مــــن ضــــرورات نظـــــام إدارة هــــذا النــــوع مــــن المرافــــ 

زة ةیتم ذلك عن طر الا إذ ،اللامر مقراط منـع مـن نتخاب تأكیدا لمبدأ الد ، إلا أن هـذا لا 

ة أعضــاء معینــین ضــمن هــذه المجــالس  دولــة وجــود عناصــر ذات خبــرة تضــمن ال حتــىمشــار

فاءة ةو ة تكون  ، على أن الأغلب   1.للعناصر المنتخ

عهــد  ــة أن  أنفســهمأبنــاء ال إلــىفجــوهر الإدارة المحل عوا حاجــاتهم  شــ ، فــلا منطقــة أن 

ة الاعتراففي  ان  بوجود مصالح محل قوم س شتر أن  ممتمیزة بل  الإشـراف علـى  الإقل

 .تحقی مصالحهم

اشـر  أنفسـهم م م بتلك المهمـة  ان الإقل ل س قوم  ن أن  ان من غیر المم ، فإنـه ةولما 

مثلهم انتخابیتم   .من 

ح  ة  الانتخـابومن هنا أص ن المجـالس هـو الطرقـة الأساسـ التـي یـتم عـن طرقهـا تكـو

ة ةص المعنواشخإرادة الأالمعبرة عن  م   .العامة الإقل

ـة علـىو  ل جماعـة محل ـة تتـوفر  حیـث، مجلـس محلـي منتخـب في الجزائر تتوفر  البلد

ـة على هیئة مداولة ـة تتـوفر علـى هیئـة  أن مـا  2،المجلـس الشـعبي البلـد تسـمى منتخ الولا

ـة  مداولـة ـة أعمالهـا عـن  هـذه وتمـارس3،المجلـس الشـعبي الـولائي تسـمىمنتخ المجـالس المحل

  .طر مداولات

                                                             
ة -  1 ة المحل زة الإدارة في التنم ـة : صفاء عثمان، دور اللامر رة مقدمـة دراسة مقارنة بین بلد ـة، مـذ ـة عنا لد رة و سـ

ة  اسـ ـة، قسـم العلـوم الس اسـة العامـة والإدارة المحل ـة، تخصـص الس ة والعلاقـات الدول اس لنیل شهادة الماستر في العلوم الس
رة، الجزائر،  س ضر  ة، جامعة محمد خ اس ة الحقوق والعلوم الس ل ة،     .13، ص 2013والعلاقات الدول

ة10 -11رقمالقانون  من 15المادة  - 2 البلد    .، المتعل 
ة07 -12رقممن القانون  12المادة  - 3 الولا    .، المتعل 
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ــة قواعـد ســیر هــذه المجــالس ــة والولا ــل مــن قــانون البلد ة لطرقــة  ،وقـد حــدد  النســ أمــا 

ــة ــةو  انتخــاب أعضــاء المجــالس المحل ــات  مــدة العهــدة الانتخاب مــن فقــد حــددها قــانون الانتخا

ـــات  65نـــص المـــادة  خـــلال المـــادة مـــدة العهـــدة  حیـــث حـــددت 01 -12مـــن قـــانون الانتخا

ذا طرقة الانتخاب وهي الاقتراع النسبي على القائمة ة بخمس سنوات و   1.الانتخاب

ات على 69إلى  66 من وقد نصت المواد اعـد فـي طرقة توزـع المق من قانون الانتخا

ة ة المنتخ ما نصت الموادالمجالس المحل على الشرو من نفس القانون   75الى 70 من ، 

  .المترشحینالواجب توفرها في قائمة 

ـــد عـــدد أعضـــاء المجـــالس  90مـــا حـــددت المـــادة  ـــة تحدی ـــات طرق ـــانون الانتخا مـــن ق

ة حیث  ة البلد لمـا زاد عـدد  الأعضاءعدد  ترطالشعب ان  لما زاد عدد السـ ان ف عدد الس

ات عضو  )13(بثلاثة عشر للأعضاءالأدنى  العددقد حددت المادة و  الأعضاء ة للبلد النس ا 

انها عـــن  قـــل عـــدد ســـ      مـــا حـــددت العـــدد الأقصـــى للأعضـــاء بثلاثـــة  نســـمة 10.000التـــي 

ساو و  ات التي  ة للبلد النس انها عن أوأرعین عضوا   200.001.2یزد عدد س

ة  82ما جاء في نـص المـادة  مـن نفـس القـانون طرقـة تحدیـد عـدد أعضـاء المجـالس الشـعب

ـــة  لمـــا زاد عـــدد  الأعضـــاءعـــدد  تحیـــث رطـــالولائ ان  لمـــا زاد عـــدد الســـ ان ف عـــدد الســـ

ة ) 35(خمــس وثلاثــین بو قــد حــددت المــادة العــدد الأدنــى للأعضــاء الأعضــاء  النســ عضــوا 

انها عــن  قـل عـدد سـ ـات التـي  مـا  250.000للولا حـددت العـدد الأقصـى للأعضــاء نسـمة 

ة  )55(خمســــین و بخمســــة  النســــ ــــاتعضــــوا  ســــاو  للولا انها عــــن أوالتــــي  ــــد عــــدد ســــ  یز

عضـو علـى أن المادة اشترطت  إلا، نسمة  1.250.000 ـة ممثلـة  ل دائرة انتخاب أن تكون 

 3.الأقل

                                                             
ة ، یتعل بنظام 2012ینایر سنة  12في مؤرخ  ،01 -12من القانون العضو  65المادة  - 1 ـات، الجرـدة الرسـم الانتخا

   .2012ینایر سنة  14، مؤرخة في 1عدد
ات ،01 -12رقممن القانون  79المادة  - 2 قانون الانتخا    .یتعل 

اتی ،01 -12رقممن القانون  82المادة  -3  قانون الانتخا     .تعل 
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ا ة  الاختصاص: ثان   الأصیل للمجلس المحلي بإدارة شؤون الجماعات المحل

ة التــي تســاهم فــي تكــرس  الاســتقلال عــدو       ســ في مــن بــین العوامــل الرئ ةالــوظ  اســتقلال

ــة ــون  الاســتقلالونعنــي " .الجماعــات المحل في أن  ا  للمجــالسالــوظ ســ ــة دورا رئ المحل

عــة لهــ ــة فــي إدارة المرافــ العامــة التا مــنح و  1."اوســلطات فعل ــأن   للمجــالســون ذلــك 

ة  نها من تسییر الج اختصاصاتالمحل ون لهـا سـلطة  اعاتمأصیلة تم ة وأن   اتخـاذالمحل

زـة تالقرار والبـ عـد شـأنا مـن شـؤونها دون الرجـوع فـي ذلـك للسـلطة المر ـل مـا  حیـث  ،فـي 

ة عن طرـ قـانون  الاختصاصاتیتم تحدید  زة أو الجماعات المحل التي تعود للسلطة المر

زـــة لا ترتــب عـــن ذلـــك أن الســـلطةو  نهـــا أن تنـــ المر  اختصاصـــاتقص أو تعتـــد علـــى تم

ة   2.الجماعات المحل

ع المشرع  ت ـة التـي یجـوز في معظـم الـدول و ین فـي تحدیـد المصـالح المحل عـادة أحـد الأسـلو

زة ممارستها   .للهیئات اللامر

ة -1 قة الإنجلیز  الطر

قوم المشرع   زة  اختصاصاتحصر  تقوم هذه الطرقة على أن  وسلطات الهیئات اللامر

ــل مــا ورد فــي العلــى ســبیل الحصــر مــن خــلال  ــة  عــد مصــلحة محل ــه  نــاءا عل قــوانین و

ـة أو القـوانین التـي تـنظم عمـل ـة القوانین التي تنظم الشـؤون المحل ، ومـا عـداها الإدارة المحل

ارها من المصالح الوطن یدخل فهو اعت زة     3.ةفي نطاق اختصاصات الإدارة المر

نها ممارسـة  ناومن ه م ة لا  منحهـا لهـا  اختصاصـاتیتضح لنا أن الجماعة المحل لـم 

لا أعتبر تصرفها غیـر مشـروعالمشرع صر  مـا أن الموضـوعات التـي لا تـدخل ضـمن ، احة وإ

ة  اختصاصات ا  تكون الجماعة المحل زة من اختصاصاتتلقائ   .السلطة المر

  
                                                             

، صعبد الناصر صالحي -  1   .35، المرجع الساب
، ص -  2 ، المرجع الساب مان محمد الطماو   .67سل
ة -3  علي، قانون الإدارة المحل   .12، ص2004، زائرالجزائرة، دار العلوم للنشر والتوزع، الج محمد الصغیر 
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ة -2 قة الفرنس   الطر

مقتضاها تحدید  زة على سبیل الحصر اختصاصاتیتم    1.السلطة المر

تم هذا عن طر تحدید المشرع اختصاصـات وسـلطات زـة  و ـل مـا یخـرج السـلطة المر ، و

الضـرورة ضـمن نطـاق اختصـاص الهیئـات  عن نطـاق هـذه السـلطات والاختصاصـات ینـدرج 

زـة وهـو أسـلوب یجعـل مـن اختصـاص الجماعـات ال المقااللامر ـة عامـا وواسـعا  رنـة مـع محل

ــة ز تحدیــد  ولقــد اعتمــد المشــرع الفرنســي علــى هــذه الطرقــة فــي. اختصاصــات الســلطة المر

ة م    2.اختصاص الإدارة الإقل

قتینمن  موقف المشرع الجزائر  -3   :الطر

ه الاختصاصـات  تحدیـد أ 3،لقـد تـأثر المشـرع الجزائـر بنظیـره الفرنسـي وأعتمـد أسـلو

زــة علــى ســبیل الحصــر وســلطات ــل مــا یخــرج عــن نطــاق هــذه الســلطات الســلطة المر ، و

زة الضرورة ضمن نطاق اختصاص الهیئات اللامر     .والاختصاصات یندرج 

ــــى وضــــع الإطــــار العــــامالأ هــــذاو  ــــك ســــلوب مبنــــي عل قــــة لتل ، مــــع تــــرك التفاصــــیل الدق

م إلى قوانین خاصة أو إلى الاختصاصات  .التنظ

لكـــــل مـــــن المجلــــس الشـــــعبي البلـــــد والمجلــــس الشـــــعبي الـــــولائي  حیــــث مـــــنح المشــــرع

ات واسعة في عدة مجالات ـة أن المجلـس  ،صلاح الشـعبي البلـد حیث نجد في قـانون البلد

مـارس اختصاصـاته فـي  مـا  م  ـة المسـتدامة للإقلـ اته فـي مجـال التهیئـة والتنم مارس صلاح

ــــة  اكـــــل القاعد ـــــة ســـــیر نشـــــاطات او مجــــال التعمیـــــر واله ـــــة والحما ـــــة فــــي مجـــــال التر لبلد

مــا یــدخل مجــال النظافــة وحفــ  احة ،  ة والســ اب والثقافــة والتســل ـة والراضــة والشــ الاجتماع

ة ضمن نطاق اختصاص المجلس الشعبي البلد   .الصحة والطرقات البلد

                                                             
، المرجع - 1 مان محمد الطماو   .68، صالساب سل
، ص -2 ة الجزائرة، المرجع الساب علي، قانون الإدارة المحل    .12محمد الصغیر 
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ـذلك   ة للمجلـس الشـعبي الـولائي حیـث منحـه الأمـرو ات واســعة المشـرع  النسـ صـلاح

ـــي عـــدة ـــة والأشـــخاص : هـــي مجـــالات ف ـــة الطفول ـــة وحما اجـــات الصـــحة العموم ذو الاحت

احة ــة والتعلـالخاصـة و الســ اب والراضــة ، الإعـلام والاتصــال، التر ن، الشــ م العــالي والتكـو

ــة ، الفلاحــة والــر والوالتشــغیل م الولا ن والتعمیــر وتهیئــة إقلــ ــات، التجــارة والأســعار ، الســ غا

اكل ة والنقل، اله ة والاقتصاد ات لفائـدة البالقاعد ات المحتاجـة والتـي ، التضامن بین البلـد لـد

ــــة البیئــــة و د، التــــراث الثقــــافي المــــایجــــب ترقیتهــــا ـــــة غیــــر المــــاد والتــــارخي، حما ، التنم

ة، ة والثقاف ة والاجتماع ة الاقتصاد ة المحل ة المؤهلات النوع   1.وترق

ات  ةر أخالإضافة إلى اختصاصات وصلاح ة والولا ل من قانون البلد   . جاء بها 

مقارنة الاختصاصات الممنوح المجلس الشعبي الولائي ة لكل من المجلس الشعبي البلد و و 

ـة و  07-12و  10-11في ظل القانونین الجدیدین  البلد ـة علـى التـوالي، مـع المتعلقـین  الولا

ـــي  الاختصاصـــات مین ظـــل الممنوحـــة لهمـــا ف ـــد ـــانونین الق ـــ 09-90و  08-90الق ن أنجـــد 

ـة أدركالمشـرع  أنین المجلسین مما یـدل المشرع قد وسع من مجال اختصاص هذ تمتـع  أهم

ــل المجــالات اختصاصــات واســعة فــي  ــة  طن وهــي  ، لأنهــا أقــرب إلــى المــواالجماعــات المحل

ـــه وحاجـــات و  حاجات ـــة الأعـــرف  ـــ التنم ـــة بتحقی ســـمح للدول ـــذ  م، الأمـــر ال ـــ ـــات الإقل متطل

سمح بتال افة المجالات،  مما  ة في   الذ  الهدفهو حقی المنفعة و المصلحة العامة و محل

قه الدولة  زة الإدا تبني خلالمن تصبو إلى تحق      .رةنظام الامر

ة تحت تصرف المجلس المحلي : ثالثا                             وجود موارد مال

ةثر علـى ؤ التـي تـالمـالي مـن أهـم العناصـر  الاستقلالعد  ل  اسـتقلال شـ ـة  الجماعـات المحل

ــة تمتعممــا ســب  تضــحو  ،عــام ة المعنو الشخصــ ــة  نتیجــة لتمتــع الجماعــات المحل  هــاأنــه و

الذمـة  ضـا  ــة المسـتقلةأ مــنحدد حـرص المشــرع الجزائـر مــن خـلال عــوقــ. المال  ة قـوانین أن 

                                                             
ة07 -12رقممن القانون 77المادة  - 1 الولا    .، المتعل 
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ــة الحــ فــي ل ــة مــن مصــادر متن اكتســابلجماعــات المحل ــة ومنهــا مــوارد مال وعــة منهــا الذات

ة   .الخارج

ه في الفصل الثاني من الدراسة وهو ما   .سیتم التفصیل ف

ـــهو  ـــة  عل ـــةالهیئـــات (یتضـــح أنـــه لضـــمان تمتـــع الجماعـــات المحل م ة ) الإقل الاســـتقلال

محلـي منتخـب اللازمة لتحقی الأهداف المرجـوة منهـا، وجـب إسـناد إدارتهـا وتسـییرها لمجلـس 

ــة تحــت تصــرفه،  ضــرورة ومنحــه اختصاصــات واســعة مــع ــة وضــع مــوارد مال مــن  هنــیتمغ

ةممارسة اختصاصاته و  ةو  تنفیذ البرامج والمشارع المحل ة المحل   .تحقی التنم

حث الثاني ة: الم ة الإدار ة وتأثیرها على استقلالیتها الوصا   على الجماعات المحل

قـــــوم أساســـــا علـــــى مـــــنح           ـــــة نظـــــام  ـــــة الإدار ز مـــــا هـــــو معـــــروف أن نظـــــام اللامر

ة ــة إلا أن هــذه  الاســتقلال م ةللجماعــات الإقل ســت مطلقــة حیــث تخضــع  الاســتقلال ة ول نســب

ة المعروفــة فــي مجــال  ــة الرئاســ ــة الإدارــة تختلــف عــن الرقا ــة لنــوع مــن الرقا  الوحــدات المحل

االقــانون  ةالإدار وتــدعى  ــة الوصــائ ة الإدارــة ،لرقا الوصــا عض  هــذه  ،مــا تســمى عنــد الــ

حــث إلــى مطلبــین  ،س علــى الهیئــات والأفــراد والأعمــالالأخیــرة تمــار  م هــذا الم وقــد قمنــا بتقســ

ة الإدارـــةســـنتناول فـــي الأ ـــة نظــــام الوصـــا ـــه تـــأثیر نظــــام ول ماه ، أمـــا الثــــاني فســـنتناول ف

ة على  ةالوصا ة استقلال   .الجماعات المحل

ة: المطلب الأول ة الإدار ة نظام الوصا   ماه

ة الإدارة سـنتطرق        ة نظام الوصا مفهـوم شـمل  ل، الأو لعنصـرن أساسـیینلتحدید ماه

ة ةی، أما الثاني فنظام الوصا ة الوصائ   .تضمن وسائل ممارسة الرقا

ة: الفرع الأول ة الإدار   مفهوم نظام الوصا

ة الإدارة وجب تعرفهـا أولالتناول  بـراز مبـررات وتحدیـد أهـدافها ثان ،مفهوم نظام الوصا ـا، وإ

  .ممارستها ثالثاالتي تدعو إلى 
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ة: أولا ة الوصائ ة الإدار ف الرقا   تعر

ة فقهـــا علـــى أنهـــا  ـــة الوصـــائ ـــة الإدار مجمـــوع الســـلطات المحـــددة التـــي " تعـــرف الرقا

ا في  ین وأعمالهمموامنحها القانون لسلطة عل ز ـة جهة العمال اللامر قصـد حما ، وذلك 

  1."المصلحة العامة

ـة حدد طرقة ممارسة هـذه الرقا ز هذا التعرف على ضرورة وجود نص قانوني ینظم و ر  ،و

قهــامــا حــدد  ــة الأفراد والأعمــال وأغفــل الهیئــاتــ محــل تطب مــا حــدد الهــدف مــن هــذه الرقا  ،

ة المصلحة العامة والمتمثل    .في حما

أنهــا  القــانون أو مجمــوع الســلطات المحــددة التــي تمــنح لســلطة " مــا تعــرف  ــا  عل

ة المصلحة العامة احترام، من أجل مقتضى القانون  ، فـي مواجهـة القصـور القانون وحما

م ینالضار أو التجاوز أو التعد الذ  ز صدر عن العمال اللامر   2."ن أن 

ـد و رسـة هـذا التعرـف أ یؤ ـة م أنـه لـم  لاإ، وقـد أبـرز أهـدافها قانونـاضـا أن هـذه الرقا

قها أو ممارستهایوضح الوسائل المعتمدة في    .تطب

ــة الوصـائ ضــا علـى أنهــا  ةوعرفـت الرقا ـات التــي تمــارس فــي مواجهــة " أ جملــة الرقا

ةمعنو أو أعض شخص ز ـة أو بواسطة ، ائه بواسطة عمال السلطة المر ز ة لامر شخص

انا ة أكثر أح ة أتساعا، على أن تكون هذه الشخص الرقا ة المشمولة   3."من الشخص

ــة صــدورها عــن  ان ــین إم ة و ــة الوصــائ ــف فقــد قــام بتحدیــد طرفــي الرقا أمــا هــذا التعر

انا مـع  زة أح ة لامر زة أو شخص ة  اشـتراسلطة مر  اتسـاعا أكثـرأن تكـون هـذه الشخصـ

                                                             
1- ،   .76، ص Maspetiol et laroque : la tutell administrative،نقلا عن عبد الناصر صالحي، المرجع الساب
ر ماضـــو  - 2 ـــة علـــى الإدارة المبـــو ـــة، صـــور الرقا ـــات نیـــل شـــهادة الماســـتر فـــي الحقـــوق حل ـــة مـــن متطل مل رة م          ، مـــذ

ة الحقوق  ل ، قسم الحقوق،  ة، جامعة، تخصص قانون إدار اس ضر والعلوم الس رة، الجزائر،  محمد خ   ، 2014س
  .23،صJacques dembour, les acte de la tutelle administrativeen droit  نقلا عن 
3 - ،   .75ص M . waline , droit,administratif ،نقلا عن عبد الناصر صالحي، المرجع الساب
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ة أكثر أتساعا من البلومثال ذلك  ة في الجزائر حیث تعد الولا ة والولا ةالبلد ، إلا أنـه أهمـل د

ة وجود اشترا ما لم یبین أسالیبها وأهدافهاسند قانوني لممارسة هذه الرقا  ،.  

ة هـــي مجموعـــة مــــن  ــــة الوصـــائ ـــن القـــول أن الرقا م ـــل هــــذه التعـــارف  مـــن خـــلال 

منحهــا القــانون لســلطة مر ــة الســلطات  ز ــة أو ســلطة لامر ز ــة تمارســها علــى ســلطة لامر ز

ـة من اتساعاأكثر  ة المشـمولة بهـذه الرقا ـة إمـا علـى الأفـراد أو   ،الشخص وتمـارس هـذه الرقا

ة المصلحة العامة احترامالهیئات أو الأعمال وذلك من أجل السهر على    .القانون وحما

ا ة : ثان ة الوصائ   أهداف الرقا

ةتوجد عدة    ة الوصائ اسي ومنها ما ، منها ماأهداف للرقا   :هو إدار  هو س

ة-1 اس  الأهداف الس

قهـا ة علـى تحق ة الوصائ ة التي تعمل الرقا اس ضـمان وحـدة  عـد من بین الأهداف الس

ة  اســـ ـــةى وحـــدتها والمحافظـــة علــــالدولـــة الس م  تتبنـــىونهـــا  1،الأكثـــر إلحاحــــا الوطن التنظــــ

ة متعددة تتمتع  ة الدولة أشخاص معنو ز الذ یجعل إلى جانب شخص ةاللامر  الاسـتقلال

ــن أن  م ة حتــى  ،علــى وحــدة الدولــة یــؤثروهــذا مــا  ــة وصــائ فتهــدف الدولــة إلــى ممارســة رقا

وجب على الدولة وضـع هـذا النـوع مـن تو منه تمنع الاستقلال التام لهذه الهیئات عن الدولة، 

زة  ة على هذه الوحدات اللامر ة بهدفالرقا ة الوحدة الوطن  2.حما

ة-2  الأهداف الإدار

ن الدولـــة مـــن ضـــمان حســـن إدارة وتســـییر هیئات ـــة  هـــاحتـــى تـــتم ز جـــب علیهـــا تو اللامر

ة ممارسة ة والتي تسعى مـن خلالهـا إلـى محاولـة توحیـد ت ،نوع من الرقا ة الوصائ الرقا عرف 

ــــف اله العمــــل ــــةالإدار لمختل ز مســــیر هــــذه الهیئــــات لهــــم ن معظــــم أ حیــــث ،یئــــات اللامر

اسـة العامـة للدولـة أهـداف مختلفــة و مختلفـة  توجهـات  خصــالأو قـد تختلـف مـع أهــداف أو الس

                                                             
ر ماضو  - 1    .25، صالمرجع الساب، بو
، صعبد الناصر صالحي - 2   .87، المرجع الساب
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ارهمیتم اللذین  لائكأو  عملـون علـى تحقیـ المصـلحة  ، خاصـة أنهـمبالانتخـاعن طرـ  اخت

ة دون  أو ا للدولة الاهتمامأو  الالتفافالمصالح المحل   .المصلحة العل

ـــة الســـلطة المر  ــة لرقا زــة هـــو التأكــد مـــن حســـن والهــدف مـــن إخضــاع الهیئـــات المحل

ــــام الهیئــــات المحالإدارة والتســــییر و  ــــى ق اتهــــا و الحــــرص عل ــــة بواج اتهاممارســــتها ل        لصــــلاح

  1.التأكد من عدم إساءتها لاستعمال السلطةو 

لزام الهیئات  ار وإ ة إلى إج ة الوصائ زة من خلال ممارستها للرقا وتهدف السلطة المر

زـة علـى تنفیــذ التزام ــة مـع الغیــراللامر انــت اتهـا وتعهـداتها المال ـذا تنفیـذ عقودهــا سـواء  ، و

ة أو إدارةمد ضا إلى ن طرقة حسنة وفعالة وأن ، وتهدف أ ة مسیرة  أن تكون الهیئات المحل

  2.تتولى تصرف شؤونها على أكمل وجه

ة: ثالثا ة الوصائ   مبررات الرقا

قـــــوم  رغـــــم أن      ـــــة  ـــــة الإدار ز لـــــى أســـــاس تمتـــــع الجماعـــــات أو الهیئـــــات عنظـــــام اللامر

ــة  ز ةاللامر ةإلــى أن هــذه  الاســتقلال ة حیــث تخضــع هــذه  الاســتقلال ســت مطلقــة بــل نســب ل

ة ة الوصائ   .الهیئات للرقا

ة عدة مبررات أهمها    :ولوجود هذا النوع من الرقا

ة حترامإ -1  :الشرع

ة ملزمة  نإ ـل تصـرفا احترامالجماعات المحل ة فـي  ـة وأعمالهـا مبـدأ الشـرع تها القانون

ة  ل السلطات والهیئات في على غراالماد   .الدولةر 

امـــه مـــن قبـــل الحـــاكمین  القـــانون والخضـــوع لأح عنـــي الالتـــزام  ة  واحتـــرام مبـــدأ الشـــرع

ومین   3.والمح

                                                             
حـث مقـدم لنیـل شـهادة مزاني فردة -  1  ، ة في التشرع الجزائر اس ة الس ة في ظل نظام التعدد ة المحل ، المجالس الشعب

ة الحقوق، جامعة من ل توراه الدولة في القانون،    .256ص ،2005، الجزائر، -سنطینة ق -ور تد
ر ماضو  -  2 ، صبو    .23، المرجع الساب
، دار - 3    .44، ص2005، الثقافة للنشر والتوزع، الأردن فهد عبد الكرم أبو العثم، القضاء الإدار بین النظرة والتطبی



المحلیة للجماعات الإداریة الاستقلالیة:                                                الأول الفصل  
 

26 
 

ة هــو مــرادف لمبــدأ الق قــة مــع القــانون ومبــدأ الشــرع ــة وهــي المطا هــذا مــا یــدل  و 1،انون

مـا  ـة ف ما فیها الجماعات المحل تصـدره على أن المراد منه هو خضوع الإدارة العامة للقانون 

ـة أو مـا تبرمـه مـن عقـود إدارـة أو م من قرارات أو تصرفات أو أفعـال ماد ـةف ، إذ یتوجـب دن

ة   2.أن تكون وف الشرو والضوا القانون

ة المصلحة العامة -2  :حما

الجماعــات ولــة ومصـلحة تـدخل ضـمن المصــلحة العامـة فــي معناهـا الواســع مصـلحة الد

ة ذا مصلحة المواطنینالمحل   .، و

ة إدارة : مصلحة الدولة  - أ ة لوجود رقا اب الأساس ة مصـلحةمن الأس ة هي حما  وصائ

منتهـا انتها وتعزـز ه اشـرة فـي ممارسـة الدولـة وصـ زـة مصـلحة م ، حیـث تملـك السـلطة المر

ـة المصـلحة العامـة مـن  زة وذلك حتـى یتسـنى لهـا حما ة على الهیئات اللامر ة الوصائ الرقا

ة النا اســ ــة الس ــةح ة تحــرصوالإدارــة والمال اســ ــة الس الدولــة علــى أن لا یــؤد  ، فمــن الناح

ز إلى تغییر ة تبني النظام اللامر لها وزعزعة وحدتها التراب ل ش ، فمن غیر المقبول أن تش

لات داخل الدولة الواحدة زة لنفسها دو  3.الهیئات اللامر

ـة لسـنة  ـة لا تهـدف إلـى :"یلـي مـا 1969وقد جاء فـي میثـاق الولا ز ولكـن هـذه اللامر

ــر عــ ــة موحــدةالتعبی ــا هــي دول ــة، لأن دولتن ــي للولا ، ومــا هــذه ن إعطــاء أ اســتقلال ذات

ة والجماهیر  ة للولا ة الفعل ة لإنماء المشار ة إلا وسیلة تقن ز ة في السلطة اللامر الشعب

ة   4".الثور

ـــة  غ ــة الإدارــة  ـــة تطبــ الرقا ــة الإدار وحرصــا مــن الدولــة علـــى مصــلحتها مــن الناح

ــة  زــة، وتتجسـد مصــلحة الدولـة مــن الناح ضـمان حســن إدارة وتسـییر هیئاتهــا الإدارـة اللامر
                                                             

ـة للدراســات والنشـ -1 عـة الأولــى، المؤسسـة الجامع ، الجــزء الأول، الط ـه، القـانون الإدار ــار لقولق ــع رجـورج فـدیل، ب    والتوز
  . 370، ص2001، لبنان، 

   .44، صالساب فهد عبد الكرم أبو العثم، المرجع -2
   .45، صالمرجع الساب، مزاني فردة -3
ة،  -4    .513، ص1969میثاق الولا
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ـــات  ـــل مســـیر الهیئ ـــذیر والاخـــتلاس مـــن قب ـــة المـــال العـــام مـــن النهـــب والتب ـــة فـــي حما المال

ــة لــذا وجــب علــ ز دارة أمــوال اللامر ة علــى تســییر وإ ــة وصــائ ــة فــرض رقا ز ى الســلطة المر

    1.وأملاك الدولة

ــة-ب  ة الحفــا علــى  مــن مبــررات اللجــوء إلــى: مصــلحة الجماعــات المحل ــة الوصــائ الرقا

ــه فــي حالــةمصــالح الشــخص اللا ــز فــي مواجهــة ممثل ــة  الانحــرافالإهمــال أو  مر عــن تأد

ــة احتــرامالســلطة وعــدم  اســتعمالمهــامهم أو التعســف فــي  خاصــة أن ممثلــي  ،القواعــد القانون

ة ا یتم  الجماعات المحل ارهمغال ونـون غیـر  الانتخابعن طر  اخت ا ما  ولا  مـؤهلینوغال

ـــة لتســـییرها ـــالخبرة الكاف ة علـــیهم لمنـــع حـــدوث یتمتعـــون  ـــة وصـــائ ســـتدعي فـــرض رقا ، ممـــا 

  2.مختلف التجاوزات

ــة للحفـا علـى مصــلحة : مصـلحة المـواطنین -ج ة ضـرورة حتم ــة الإدارـة الوصـائ إن الرقا

ـــة حقـــوقهم فـــي حالـــة مـــا إذا تـــم  إدارة  وعلیهـــا جـــراء ســـوء تســـییر أ الاعتـــداءالمـــواطنین وحما

زة الناتج عن الإهمال أو التهیئات ال   .حیز أو التعسف في استعمال السلطةاللامر

افــة المــواطنین متســاوون أمــام القــانون  زــة و  إذ أن  ــة  يهــوأمــام الهیئــات اللامر ــة بتلب مطال

ــان علــى أســاس عرقــي أو دینــي حاجــاتهم دون أ تمییــز ممثلــي  ، خاصــة وأن معظــمســواء 

ن والخبرة اللازمة لممارسة مهامهم على أكمل وجه فتقرون إلى التكو ة    3.الجماعات المحل

ة: الفرع الثاني ة الوصائ   وسائل ممارسة الرقا

ة عن طر تمارس  ة الوصائ   . التصدی أو الإلغاء أو الحلولالرقا

  التصدی : أولا

مقتضاه أن القـ" التصدی هو  ة والذ تقرر  رار العمل القانوني الصادر من السلطة الوص

ة ز   ، لا یخالف القانون ولا یتعارض مع المصلحة العامة الصادر من الهیئة اللامر

                                                             
، صمزاني فردة - 1    .46، المرجع الساب
، صعبد الناصر صالحي -2   .89، المرجع الساب
، ص، مزاني فردة - 3    .46المرجع الساب



المحلیة للجماعات الإداریة الاستقلالیة:                                                الأول الفصل  
 

28 
 

جوز    1."تنفیذهو

قصــد ــة لاحقــة علــى  مــةــه إقا والتصــدی  ــة  اتخــاذرقا القــرار حیــث تخضــعه للنظــر لمــرة ثان

اراتوذلك  عنـي ذلـك سـلب صـفة  ، ولكن لاقدرها النص المقرر لسلطة التصدیمعینة  لاعت

ـة  عبر عن الإرادة الذات ةالم للجماعـاتالقرار الإدار الذ  ـة ونسـبته إلـى السـلطة الوصـ  حل

ا  قى القرار منسو ة التي أصدرتها للجماعةبل ی ـل مـالمحل  ، وقائما بتـوافر مقومـات وجـوده و

ةفي الأمر أنه موقوف النفاد  ة إلى غا ه تصدی السلطة الوص   2.عل

صـدد المصـادقة  ـون  ـه القـانون ون ا وفـ مـا یـنص عل ـون التصـدی صـرحا أو ضـمن وقد 

ة  ــة أو جهــة الوصــا ز ــه صــراحة  فصــحر قــرار تإصــدابالصــرحة عنــدما تقــوم الســلطة المر ف

عــة لهــا وصــا الصــادر القــرارموافقتهــا علــى  نعــ ة  .ائعــن الجهــة التا أمــا المصــادقة الضــمن

  3.ء العمل أو القرار المعروض علیهافتكون عندما تلتزم سلطة الإشراف الصمت إزا

ة للتصـدی علـى قـرار إدار  زـة أو الجهـة الوصـ ـه السـلطة المر عـاد تلتـزم  عتبر تحدیـد م و

ــة  الغــةصــادر عــن جماعــة محل ــة  ــة ذا أهم ز ضــع حــدا لتعلیــ  ،أو هیئــة لامر  تنفیــذفهــو 

زة إلى ماأعمال  ة لا الهیئات اللامر عـاد محـدد  ،نها م ة  وذلك لأن عـدم إلـزام الجهـة الوصـ

ــة مــن شــأنه أ ــدأ حر مب مــس  ــة واســتقلالن  ز مــا أنــه الهیئــات اللامر علــى فاعلیتهــا  یــؤثر، 

سم أعمالها  ءو   4.ال

ا    الإلغاء: ثان

طــال        ة إ زــة أو السـلطة الوصــ ــز علــى السـلطة المر ات النظـام اللامر تفـرض مقتضــ

زــةعة التــي تصــدر و شــر مالقــرارات غیــر ال بــین الجهــاز  للاصــطدام، ومنعــا ها الهیئــات اللامر

موجبهــــا للجهــــاز ــــن  م ـــز والجهــــاز المحلــــي یتـــدخل القــــانون لحصــــر الحــــالات التـــي   المر

                                                             
،  عادل - 1   .169، صالمرجع السابمحمود حمد
ر الجامعي ، مصر، ص - 2 ، دار الف ، القانون الإدار اس   .40محمد فؤاد عبد ال
عة الثالثة، الجزائر،  - 3 ، الجسور للنشر والتوزع، الط اف، الوجیز في القانون الإدار   . 180، ص2015عمار بوض
، صصالحيعبد الناصر  - 4   .89، المرجع الساب
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عــدم  المسـتو علــى  اتخاذهـاـز إلغـاء القــرارات التـي تــم المر  ة  المحلــي شـر أن تكــون مشـو

ة   1.الشرع

أنـه  عرف الإلغاء  مقتضـى سـلطاتها " و ـل  ة أن تز ـن لجهـة الوصـا م الإجراء الذ 

ة ـة الاستثنائ ز ـة أو  لأنـه ،المحددة قانونا، قرارا صادرا عن جهة لامر یخـالف قاعـدة قانون

المصــلحة العامــة ة أو الملائمــةمــس  ســتند الإلغــاء مــن ، أ یخــالف الشــرع ، علــى أن 

الضرورة إلى ة  ع  جانب جهة الوصا ـالط نص قانوني یخولهـا هـذه السـلطة وأن یـتم ذلـك 

ة استقرارخلال مواعید محددة ذلك من أجل ضمان    2."الأوضاع القانون

ــة الســلطة  والإلغــاء عــة الحــال هــو درجــة قصــو مــن درجــات رقا ــة لأعمــال طب ز المر

ــــة ة التــــي قــــد تشــــوب هــــذه الســـلطات المحل صــــفة خاصــــة مخالفـــات المشــــروع ، وتســــتدعیها 

  3.الأعمال

  الحلول: ثالثا

ة أو السلطة الوصائ "عرف الحلول على أنه   ز   السلطة ة محلحلول السلطة المر

ة في   ز ـون الحلـول  4،"ي تؤمن وتضـمن سـیر المصـالح العامـةالقرارات الت اتخاذاللامر و

اشـــرة  فـــي ـــة لكنهـــا تعـــود فـــي الأصـــل ل اختصاصـــاتم  عـــن ممارســـتها امتنعـــتلهیئـــات المحل

ـــة إذا منحهـــا القـــانون هـــذا  ز تعـــین عـــن الســـلطة المر أن تلتـــزم فـــي ممارســـته  الاختصـــاصو

حصـــرها القـــانون لمثـــل هـــذ ـــه فـــي غیرهـــاالحـــالات التـــي  ـــاع  ا التـــدخل ولا تلجـــأ إل وعلیهـــا إت

حـــددها القـــانون  ــه  -الإجــراءات التـــي  ــة -مـــثلا إنـــذارتوج ، وفـــي هـــذه الحالـــة للهیئـــة المحل

ون القرار ال زـة منس ـةصادر عن السـلطة المر ا إلـى الهیئـة المحل ـار، سـو أن السـلطة  اعت

ة قد تصرفت  ة اسمالوص   5.ولحساب السلطة المحل
                                                             

، ص - 1 اف، المرجع الساب   .181عمار بوض
ة الإدارة، مجل - 2 اني، الوصا   .164، ص1984، 52القانون والاقتصاد، العدد ةر الق
، ص - 3 ، المرجع الساب اس   .42محمد فؤاد عبد ال
، ص - 4 اف، المرجع الساب   .181عمار بوض
، ص - 5 ، المرجع الساب اس   .42محمد فؤاد عبد ال
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ـــة مـــن أشـــد صـــور  ـــة محـــل الســـلطات المحل ز ومـــن الواضـــح أن حلـــول الســـلطات المر

ــة  ــةالرقا ــة  الإدار صــور الرقا ــة مثــل ل الهیئــات اعمــأ الممارســة علــى  الأخــر مقارنــة  المحل

  1.التصدی والإلغاء

ـة التـي فرضـت  مة من إقـرار هـذا الإجـراء تتجلـى فـي التوفیـ بـین المصـالح المحل والح

ــرة المصــلحة العامــة التــي یجــب أن  اكتســاب ــین ف ــة و ة المعنو ــة للشخصــ ز الهیئــات اللامر

حـــدث مـــن ج ـــذلك معالجـــة التقـــاعس الـــذ قـــد  ـــة و معـــزل عـــن الخلافـــات المحل قـــى  انـــب ت

ما فــي المســائل ا ــة لاســ ــذا وجــب علــى لتــي تمــس النظــام والأمــن العمــومیینالهیئــات المحل ، ل

ة أن  ـة  مـا ، وهـذاالتدابیر والإجـراءات اللازمـة تتخذالسلطة الوص فـل أداء عمـل معـین رعا

ال التي حددها القانون    2.للمصلحة العامة تحت عنوان الحلول ضمن الأش

ة على : المطلب الثاني ةتأثیر نظام الوصا ة استقلال   الجماعات المحل

ـــة الإدارــة حیـــث تــتم ممارســـته     ز ـــة مــن ســـمات نظــام اللامر ة الإدار عتبــر نظـــام الوصــا

ــة  م ـــة علــى الهیئـــات الإقل ــة ( موجــب الرقا فـــإلى أ مــد یـــؤثر نظـــام ). الجماعـــات المحل

ة  ة الإدارة على استقلال ة؟الوصا   الجماعات المحل

ــة علــى هــذا التســاؤل  ة الممارســة علــى الجماعــات لســیتم التطــرق وللإجا ــة الوصــائ لرقا

ة على الهیئات و المحل ة على ة من خلال الرقا ة على و  الأشخاصالرقا    .الأعمالالرقا

ة على الهیئات: الأولالفرع    الرقا

ــة علــى المجلــس  ــة علــى لدراســة هــذا العنصــر ســنتناول الرقا الشــعبي الــولائي أولا والرقا

ا    .المجلس الشعبي البلد ثان

  

  

                                                             
ة - 1 اب ناد حث القـانوني، عـدد ت ة لل م زة إدارة في الجزائر، المجلة الأكاد ـة الحقوق،، 02، مد وجود لامر جامعـة ل

ة، عبد الر    .27، ص2010الجزائر، حمان میرة، بجا
، ص - 2 اف، المرجع الساب   .142عمار بوض
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ة على المجلس الشعبي الولائي : أولا    الرقا

عرف المجلس الشعبي الولائي علـى أنـه عتبـر " و ـة و جهـاز مداولـة علـى مسـتو الولا

م الأمثـل  الأسلوب ان الإقلـ مـارس سـ موجبهـا  ـة التـي  ق ـة والصـورة الحق ـادة الجماع للق

ة فــ فــيحقهــم  عتبــر هیئــه أساســ ــة مصــالحه ، فــالمجلس الشــعبي الــولائي  ي تســییر ورعا

ة  یل جهاز تسییر الولا ارهاتش ة اعت م ة إقل ز ة لامر   1."مجموعة إدار

ة على الهی زة الح في ممارسة صلاح   . ئة ، تتمثل في الحلوللسلطة المر

ــد "وهــو ــانوني للمجلــس وتجر ــین(مــن صــفتهم  الأعضــاءالإعــدام الق ، ونظــرا )منتخب

ان  ما تم رسم وتب ممارسته  طه من حیث الجهة المختصة  لخطورة هذا الإجراء فقد تم ض

  2."حالاته وإجراءاته

ة  47المادة  و قد منحت حـل المجلـس الشـعبي الـولائي  ختصاص فيالامن قانون الولا

ــة  دیــده جت وأ س الجمهور ــرلــرئ الــوزر  قدمــهعــده و  موجــب مرســوم رئاســي بنــاء علــى تقر

ـــة الداخل لـــف  ـــون و  3."الم حـــل المجلـــس الشـــعبي  هـــذا  ـــة الوحیـــد المخـــول  س الجمهور رئـــ

  .هتجدید أوالولائي 

انـت المـادة  ـة السـاب  45وقد  إصـدار مرسـوم الحـل  تشـتر 09 -90مـن قـانون الولا

  4.في مجلس الوزراء

ــان الأجــدر  مــنح فــي المقابــل للهیئــة و ــة و مــنح هــذه الســلطة لــوزر الداخل المشــرع أن 

ســها أو أعضــائها حــ الطعــن فــي قــرار الحــل، وهــو مــا مــن شــأنه أن  ــة فــي رئ ــة ممثل المنتخ

ة الهیئة   .عزز من استقلال

                                                             
ص نظـــام الإدارة المح ســمة عـــولمي، - 1 ـــة فـــي الجزائــرتشــخ ــة المحل ـــة والمال ة شــمال ل ـــا،، مجلـــة اقتصـــاد       4عـــدد  إفرق

اجي مختا ةر، جامعة    .11، صر، الجزائ،عنا
، ص - 2 اف، المرجع الساب   .180عمار بوض
ال07 -12رقممن قانون  47 المادة - 3 ة، المتعل    .ولا
ـــل ســـنة  07فـــيمـــؤرخ ، 09 -90رقـــممـــن القـــانون  45المـــادة  - 4 ة عـــدد 1990أبر ـــدة الرســـم ـــة، الجر الولا  ،15، یتعلـــ 

   .، ملغى1990أبرل سنة  11مؤرخة في 
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ة  48المادة وقد عددت   الحالات الحصرة التـي یـتم بنـاء، 07-12رقم من قانون الولا

 1.علیها حل المجلس

ــاعنــص المــادة  عطــيو  ــأن المشــرع قــد قیــد ســلطة الحــل التــي تمارســها الســلطة  الانط

حالات یجب توفرها و  ة عن طر مرسوم رئاسي    .تقیید لسلطة الحلهذا في الوص

مقارنــة نــص المــادة  ــة مــع نــص المــادة  07 -12رقــم مــن القــانون  48و الولا المتعلــ 

ــة الملغــى، 09 -90رقــم مــن قــانون  44 الولا نجــد أن المشــرع قــد أضــاف ثــلاث  2المتعلــ 

ـــو  ات أ ــد ــة انــدماج البل ــام الدســتورة وحال حــالات یــنجم عنهــا حــل المجلــس وهــي خــرق الأح

ة تحول دون تنصیب المجلس ذا في حالة ظروف استثنائ المنتخـب ممـا  ضمها أو تجزئتها و

ة الولائأن المشرع على  یدل ـة الممارسـة علـى المجـالس الشـعب ع مجـال الرقا ـة ممـا قام بتوسـ

ام لضی من مجال استقلالها و  عد حل المجلس لخرقه الأح س مطلقا إذ لا  كن هذا القول ل

استقلالیته ل الهیئات فـي الدولـة احتـرام القواعـد الدسـتورة  إذ الدستورة مساسا  یتوجب على 

ل الدولة حددت لأنها ما تحدد الحقوق و تنظم العلاو  هافیالسلطات و  ش ما بینها،  رـات الحقة ف

ــة و  نــاءاو  ــن للمجــالس المحل م ــه لا  ــة أن تصــدر عل التــي تنــدرج ضــمن هــرم الســلطة التنفیذ

ة أو أن تصــــدر تشــــرعاأح ــــى ت و امــــا قضــــائ عــــد اعتــــداء عل ــــذ  ــــة، الأمــــر ال قــــوانین محل

ة و  اختصاصــات ة والســلطة التشــرع ــة الســلطة القضــائ مــن هنــا یتوجــب علــى المجــالس المحل

لهذه الحالة ضمن الحالات التي توجب  إدراجه، وقد وف المشرع في احترام القواعد الدستورة

ة فــي حـل المجلـس الشـعبي الــولائي، غیـر انـه جانــب الصـواب فـي إقـ حــ السـلطة الوصـ راره 

ة تحـــول دون تنصـــیب هـــذا  حـــل المجلـــس الشـــعبي الـــولائي فـــي حالـــة وجـــود ظـــروف اســـتثنائ

حدد هذه الظروف الاست ة و المجلس، حیث لم  عتهـا، ثنائ ة للحـالات و لا طب النسـ الأمـر نفسـه 

ــع أعضــاء المجلــس ــون المشــرع  مــا أن ،التــي یــتم فیهــا إلغــاء انتخــاب جم لــم یوضــح متــى ن

فـــتح المجـــال واســـعا  الأمـــرصـــدد إخـــتلالات خطیـــرة،  ـــة للســـلطة تالســـلطة ال أمـــامالـــذ  قدیر
                                                             

ال07 - 12رقممن قانون  47 المادة - ة، المتعل  .ولا 1  

ال09 -90 رقم من قانون  44 المادة - ة، الملغى، المتعل  .ولا 2  
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ة  ة المجلــس الوصــ قلــل مــن اســتقلال ــة فــي هــذه الحالــة، وهــذا مــا  س الجمهور ممثلــة فــي رئــ

مــنح  أنخاصــة و الشــعبي الــولائي  مــا  أعضــاءهالمشــرع لــم  ــون  أنالحــ فــي الطعــن  الحــل 

ةالذ  الأمرب مرسوم رئاسي موج ة الولائ ة المجالس الشعب السلب على استقلال     . یؤثر 

ا ة على المجلس الشعبي البلد  : ثان   الرقا

ة الحـــ فـــي حـــل المجلـــس  ـــة الجهـــة الوصـــ ـــة مـــنح قـــانون البلد علـــى غـــرار قـــانون الولا

، حیث  حـل فیهـا  47نصت المادة الشعبي البلد ـة التـي  ف المجلـس الشـعبي البلـد على الك

موجــب مرســوم رئاســي بنــاء :" حیـث جــاء فیهــا یــتم حــل المجلــس الشــعبي البلــد وتجدیــده 

ة الداخل لف  ر الم ر الوز   1."على تقر

س  الاختصـــاصحیـــث منحـــت المـــادة  ـــد لـــرئ الأصـــیل فـــي حـــل المجلـــس الشـــعبي البل

ةالجمهورة بناء على ت الداخل لف  انت قرر من الوزر الم ـة  35المـادة ، و مـن قـانون البلد

الساب قد نصت على أن قرار  حل المجلس الشعبي البلد یتخذ من طرف  مجلس الـوزراء 

ة موجب مرسوم   2.بناءا عن تقرر من وزر الداخل

الحـالات التـي یـتم فیهـا علـى سـبیل الحصـر حـل المجلـس الشـعبي  46وقد أتـت المـادة 

ــة حیــث أضــاف ومــن خــلال نـص المــادة یتضــح أن  3.البلـد ع نطـاق الرقا المشـرع قــام بتوســ

القانون  ـز أمما یوحي  4،الملغى 08 -90رقمأرعة حالات مقارنة  ن المشرع قام بتعزـز مر

ة في مواجهة  ة و السلطة الوص ة البلد   .التالي الحد من استقلالیتهاالمجالس الشعب

ان و  ن  س الجمهورة في مسألة حـل المجلـس الشـعبي البلـد  سلطة المشرع قد قیدإ رئ

ورة علــى ســبیل الحصــر أعــلاهالحــالا منعــت المــذ ــة دون  ه مــن، ممــا  اط اتخــاذ قــرارات اعت

ة  ل نـــوع مـــن ضـــمان اســـتقلال شـــ مراعـــاة الحـــالات التـــي جـــاءت فـــي نـــص المـــادة، وهـــذا مـــا 
                                                             

ة10 -11رقم، من القانون 47المادة  - 1 البلد   .، المتعل 
ة عــدد ، یتعلــ1990أبرــل ســنة  07مــؤرخ فــي  ،08 -90رقــممــن القــانون  35المــادة   -2 ــة ، الجرــدة الرســم  ،15البلد

   .، ملغى1990أبرل سنة 11مؤرخة في 
ة10-11رقم من القانون  46المادة  -  3 البلد   .، المتعل 
ة، ملغى ، المتعل08-90رقم من القانون  34المادة  -  4    .البلد
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ـــة ة التـــي تحـــول دون تنصـــیب ، إلا أن اســـتحداث حالـــة الظـــروف الاســـتثنائالمجـــالس المنتخ

ة علـى سـبیل الحصـر  ـذلك الأمـر و المجلس الشعبي البلد مع عدم تحدید الظرف الاسـتثنائ

ما أن المشرع لم یوضح  ع أعضاء المجلس  ة للحالات التي یتم فیها إلغاء انتخاب جم النس

صدد إختلالات خطیرة، ون  ـون فـي حالـة سـیر غیـر ول متى ن حـدد متـى ن لهیئـات عـاد م 

ة الناتج عن الخلافات الخطیرة بین أعضاء المجلس الش ، و البلد حـدد علـى أ عبي البلد لم 

سها لقرارها بناءا على إحد هذه الحالات ة في تأس فتح وهذا ما  أساس تستند السلطة الوص

ـــة  ـــةالمجـــال واســـعا أمـــام الســـلطة التقدیر س الجمهور ة المجلـــس لـــرئ حـــد مـــن اســـتقلال ، ممـــا 

ةفي ظل عدم  ،شعبي البلدال ان     .في المرسوم الرئاسيالطعن  إم

ة على الأشخاص: يثانالفرع     الرقا

ة       ةرغم تمتع الجماعات المحل زة ممارسـة  الاستقلال سمح للسلطة المر إلا أن القانون 

ة عل الأ ـةالرقا زـة بتعیـین شخاص المسـیرن للجماعـات المحل عـض ، إذ تقـوم السـلطة المر

ة ونقلهم وتأ الولاة والمدیرن بدیممثلي الجماعات المحل ات التنفیذیینهم    .على مستو الولا

ة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي : أولا   الرقا

ــــن  ةم ــــة وفــــ ء أعضــــاء إقصــــاأن تقــــوم بوقــــف أو  للســــلطة الوصــــ المجــــالس المنتخ

ات والإجراءات المحددة قانوناا ف   1.لك

 07-12رقــم مــن القـانون  40/1نــص المـادة وهـذا مــا أكـده المشــرع الجزائـر مــن خـلال 

ــة الولا ــة إزالــة صــفة المنتخــب و  2،المتعلــ  ان  ــالمجلس الشــعبي الــولائي التــي أكــدت علــى إم

  .أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني ستقالةالإفي حالة الوفاة أو حد الأعضاء أعن 

 إزالـــة صــــفة المنتخـــب المحلــــي عـــن أحــــد الأعضــــاءالاختصـــاص فــــي المــــادة  منحـــتو 

نصــت الحـالات التـي  وقیـدت هـذا الاختصـاص ،عـن طرـ مداولــةالمجلـس الشـعبي الـولائي 

للعضو الذ أزلت عنه صفة المنتخب المحلـي في المقابل منحت على وجه الحصر و علیها 
                                                             

، ص -  1 اف، المرجع الساب   .180عمار بوض
ة07-12رقممن القانون  40المادة  -  2 الولا   .، المتعل 
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ــةالحــ فــي الطعـــن فــي  الداخل لـــف  أمــام مجلـــس صـــفة  الالمثبـــت لفقــدان و  قـــرار الــوزر الم

ـــة عـــد ضـــمانة  ،الدول ةممـــا  ة المجـــالس أعضـــاء  للعضـــو المنتخـــب وتعزـــزا لاســـتقلال الشـــعب

ة   .الولائ

ـــة لمـــن نفـــس القـــانون علـــى حـــالات   44وقـــد نصـــت المـــادة  لإقصـــاء وهـــي عـــدم القابل

للمجلـس الشـعبي  الإقصـاءللانتخاب أو حالة التنافي، حیث منحـت الاختصـاص بـإقرار حالـة 

م  1،موجـب مداولـة الـولائي ــة القـد أتاحـت للعضـو المقصــي  09 -90رقـموخلافـا لقـانون الولا

ــة طعــن أمـام مجلــس الدولـة فــي القــرار المتخـذ مــن وزـر الداخل المثبـت لحالــة الإقصــاء،  ـأن 

مــنح لأعضــاء المجلــس الشــعبي الــولائ ةوهــو مــا  ، ممــا ي ضــمانة فــي مواجهــة الســلطة الوصــ

ة  ةأعضاء عزز من استقلال ة الولائ   .المجالس الشعب

قاف فقد نصـت ة للإ النس ـه المـادة  أما  تبـین مـن  07،2 -12 رقـم مـن قـانون  45عل و

حـالات  قـاف  ة في اتخاذه  لقرار الإ الداخل لف  نص المادة أن المشرع قید سلطة الوزر الم

ـة أو جنحــة لهـ سـبب جنا ة  عـة قضــائ ـون المنتخـب محــل متا ا صــلة یجـب توفرهـا وهــي أن 

الشـرف  اب مخلة  قـاف العضـو المنتخـب فـي حالـة مـا المال العام أو لأس ـن إ م ، ومنـه لا 

مـــا أن المشـــرع  ـــنص،  ـــرد فـــي هـــذا ال ـــم ت ـــي حـــالات ل عـــا ف ـــان متا نـــص المـــادة  اســـتهلإذا 

ارة ً  ن"ع خضع للسلطة التقدیرة للمجلس الشعبي الولائي "م   . أ أن الأمر جواز و

قـاف وفي نص المادة  ـون قـرار الإ ضمانة للعضو المنتخـب حیـث اشـتر المشـرع أن 

القرار الصادر عن وزـر  أماو  ،معللا وأن یتخذ بناءا على مداولة من المجلس الشعبي الولائي

ة  قاف إعلانسو س فلالداخل عـود لممارسـة مهامـه  ،لحالة الإ ـن للعضـو المنتخـب أن  م و

م قضائي  مجرد صدور ح ة  البراءةالانتخاب   .  نهائي 

ة أعضاء المج عزز من استقلال   .ةالولائ ةلس الشعبال هذا 

                                                             
ة07 -12 رقم من القانون  44المادة  - 1 الولا    .، المتعل 
ة07 -12رقممن القانون  45المادة  - 2 الولا   . ، المتعل 
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ـان محــل إدانـةو  ـل منتخــب  قـوة القــانون مـن المجلــس الشـعبي الــولائي  ــة  قصـى  جزائ

عهدتــه ــة لهــا علاقــة  ــتم نهائ موجــب مداولــة مــن المجلــس الشــعبي الــولائي و ــتم الإقصــاء  ، و

اته ةقرار من موجب  إث الداخل لف    1.الوزر الم

ةوالإق لــــي ونهــــائي للعضــــو ، ولخطــــورة هــــذا الإجــــراء قیــــده المشــــرع صــــاء هــــو إســــقا 

اتخـاذ قـرار الإقصـاء الحالات المنصوص علیها في المادة عد مـنح المشـرع الاختصـاص  ، و

ة  موجب مداولة ضمانة تعزز من استقلال ة للمجلس الشعبي الولائي  أعضاء المجالس الشعب

ة    .الولائ

ا ة على  : ثان   المجلس الشعبي البلد أعضاءالرقا

ة الرجوع لقانون البلد ة أن نجد و إمـا  تكـون  علـى أعضـاء المجلـس الشـعبي البلـد الرقا

قاف حیث نصـ الإقصاء أو ـةالمتعلـ  10-11رقـممـن القـانون  43المـادة  تالإ علـى 2البلد

قــاف أحــد أعضــاء المجلــس الشــعبي  ــة إ ان ــدإم و منحــت الاختصــاص بإصــدار قــرار . البل

قاف للوالي و قیدة سلطته ورة على سـبیل الحصـر و  الإ  العضـو تعـرضحالـة  هـيحالات مذ

الشــرف أو اب مخلــة  المــال العــام أو لأســ ــة أو جنحــة لهــا صــلة  ســبب جنا ة  عــة قضــائ  لمتا

ة لا ـــدابیر قضـــائ نـــه مـــن  ـــان محـــل ت ـــه  الاســـتمرارتم ـــةالافـــي ممارســـة عهدت صـــفة  نتخاب

حة قـاف او  ،صح ـه فـي نـص المـادة مؤقـت و الإ ـون لمنصـوص عل س دائـم  إذ  ـة لـ إلـى غا

ة المختصـة ـم نهـائي مـن الجهـة القضـائ حالـة طـول إجـراءات ثـور التسـاؤل فـي و  .صـدور ح

ــون االتقاضــي خاصــة و  ــم نهــائي أ غیــر قابــل للطعــن  و أن المــادة اشــترطت أن  ــون لح

طــرح  ــدائي نهــائي و هــو لا  ــم ابت ــة ح الذالــك فــي حال ــون مســتنفذا لكــل أ وأ بیــر إشــ ن 

طرح  الطرق الطعن وهذا ما  ـم  إذ الإش قد تنتهي عهدت هذا العضو و لم یـتم التوصـل لح

ا المرفوعة  الكمنهائي في ظل  ـم نهـائي ، القضـاء أمامالهائل من القضا ففـي حالـة صـدور ح

                                                             
ة07 -12رقممن القانون  46المادة  - 1 الولا    .، المتعل 
ة10 -11رقممن القانون  43المادة  - 2 البلد    .، المتعل 
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ون هذا الأخیر قد حرم من ممارسة مهامه انتهببراءته و  ة،  ة لعهدته الانتخاب اء المدة القانون

ة طرقة قانون ة    .  الانتخاب

ة الملغى 08 -90 رقم من القانون  32ومقارنة مع نص المادة  البلد یتضح  1،المتعل 

عة  ة وحدد المتا شمل التدابیر القضائ قاف ل ع نطاق الإ سـبب أن المشرع قام بتوس ة  الجزائ

الشرف اب مخلة  المال العام أو لأس ة أو جنحة لها صلة     .جنا

ل لقرار التوقیف ولا أ إجراء یلزم الـوالي  43لم تورد المادة  و ة أ ش من قانون البلد

ة على أعضاء  ز الوالي في مجال الرقا قو من مر اتخاذه عند إصداره لقرار التوقیف، مما 

ـنقص مـن اسـتقلالیتهم بلـدالمجلس الشعبي ال ـه الحـال فـي قـانون  .و ـان عل ـس مـا  وهـو ع

عــد اســتطلاع  32حیــث اشــترطت المــادة  08 -90رقـم صــدر قــرار التوقیــف معلــلا و منــه أن 

عـد إجـراءا جوهرـا المجلس الشعبي البلدرأ  ان هذا الرأ غیر ملزم للوالي إلا أنـه  ن  ، وإ

ه عن عدم احترامهیترتب  ام     .طلان القرار في حالة عدم الق

ـــه  ة للإقصـــاء فقـــد نصـــت عل النســـ المتعلـــ  10-11رقـــم مـــن القـــانون  44المـــادة أمـــا 

ة ون حسبها البلد ورة فـي المـادة  إدانـة في حالةقوة القانون  و اب المـذ ـة للأسـ ـة نهائ جزائ

43  

موجب قرار ثبتو    2.الوالي من الإقصاء 

ة لا تقبـل  قصاءالإو  ة نهائ ون العضو محل إدانة جزائ ون في حالة واحدة وهي أن 

ضــع قیــودا  ،فیهــا الطعـن ة أعضــاء المجلــس الشــعبي البلــد و عــزز مــن اسـتقلال الأمــر الــذ 

ة الممارسة من طرف الوالي    .على الرقا

المقارنـــة مـــع نـــص المـــادة  ـــأن المشـــرع ســـحب  08،1 -90رقـــممـــن القـــانون  33و نجـــد 

نــــوع مــــن  هــــذا عتبــــر لاو ختصـــاص الإعــــلان عــــن الإقصــــاء مــــن المجلــــس الشـــعبي البلــــد ا

اشفا لا منشئافي استقلالیتهالتضیی  ون  قاف العضو أن  عدو قرار الوالي بإ   .، إذ لا 
                                                             

ة، ملغى08 -90رقممن القانون  32المادة  - 1 البلد    .، المتعل 
ة10 -11رقم من القانون   44المادة  - 2 البلد   .، المتعل 
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ة:  ثالثالفرع ال   على الأعمال الرقا

ـون ذلـك بخضـوع ـة و ـة للرقا ـة والبلد ة الولائ مــداولاتها  تخضـع أعمـال المجـالس الشـعب

ـة والفحـص  ن تنفیذ موضـوع المداولـة دون خضـوعها للرقا م ة حیث لا  ة السلطة الوص لرقا

م قتها وملائمتها للتشرع والتنظ   .للتأكد من مد مطا

ة على  : أولا   المجلس الشعبي الولائي أعمالالرقا

ــة علــى أعمــال المجلــس الشــعبي الــولائي فــي المصــادقة و      الحلــول  الإلغــاء و تتجلــى الرقا

ــة منعنـا مــن تقــد مـا تــم التطــرق إلـى هــذه النقــا أعـلاه ولكــن هــذا لا م أمثلـة مــن قــانون الولا

12/07.  

طـل الحالات التـي منه 53المادة  عددتحیث  ن مـداولات المجلـس الشـعبي قـوة القـانو  فیهـا ت

  : هيو  الولائي

قة خرقا للدستور ور  المتخذةالمداولات   - ماتغم المطا  ،للقوانین والتنظ

 التي تمس برموز الدولة وشعاراتها، المداولات -

اللغة یغ المداولات - ةر المحررة   ،العر

 ،اختصاصاتهیدخل ضمن  التي تتناول موضوعا لا المداولات -

ة للمجلس الاجتماعاتخارج  المتخذةالمداولات  -  ،القانون

 ،خارج مقر المجلس الشعبي الولائي المتخذةالمداولات  -

عــه  و   خرقــا  اتخــذتأن مداولــة مــا  لــه إذا تبــین لــوالياقــد حــددت المــادة الإجــراء الــذ یت

امها، ة یرفـع دعـو  منحته الحـ فـي أن إذ لاح مـة الإدارـة المختصـة  قضـائ أمـام المح

طلانها ا لإقرار  م   2.إقل

مقارنـــة نـــص هـــذه المـــادة مـــع نـــص المـــادة  المتعلـــ   09 -90 رقـــم مـــن القـــانون  51و

ة الملغى، طـال المـداولات وتتمثـل فـي  1الولا ـأن المشـرع قـد أضـاف ثـلاث حـالات لإ یتضـح 
                                                                                                                                                                                              

ة، ملغى08 -90رقممن القانون  33المادة  - 1 البلد    .، المتعل 
ة07-12رقم من القانون  53المادة  -  2 الولا   . ، المتعل 
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ــــذا  المــــداولات المتخــــذة خــــارج مقــــر المجلــــس وتلــــك التــــي تمــــس برمــــوز الدولــــة وشــــعاراتها و

ةالمدا اللغة العر ة هذه المجالس ، و ولات الغیر محررة  استقلال ضافة هذه الحالات لا تمس  إ

ي محاولة من المشرع لض عمـل هـذه المجـالس وحرصـا منـه علـى أن تكـون مشـروعة بل ه

قة للقانون    .ومطا

لغاءهـا فقـد نصـت  طال هـذه المـداولات وإ ه الوالي لإ قوم  ما یخص الإجراء الذ  أما ف

مة الإدارة وهو الإجراء الـذ لـم  ة على مستو المح قوم برفع دعو قضائ المادة على أنه 

ه في القـانون ن منص عـد هـذا الإجـراء المسـتحدث تعزـزا  09 -90 رقـم وص عل الملغـى، و

ة المجالس ا ةلاستقلال ة الولائ    .لشعب

ة للمصـــادقة علـــى  أمـــا ـــ   07-12 رقـــم مـــن القـــانون  55نجـــد المـــادة  الأعمـــالالنســـ المتعل

ـــة قـــد  ـــةعـــض مـــداولات المجلـــس الشـــعبي الـــولائي للمصـــادقة  أخضـــعتالولا لـــوزر ل الإلزام

ة  الداخل لف   : علقة بتهي المداولات المو ، أجل أقصاه شهرانقد منحته و الم

ات - ات والحسا  ،المیزان

ادله، واقتنائهالتنازل على العقار  -  وت

ات -  ،التوأمة اتفاق

ة - ا الأجنب ات والوصا  2.اله

ة الداخل لف   . وفي نص المادة حصر للمجالات التي تلزم فیها المصادقة من الوزر الم

نجـد أن المشـرع  3الملغـى، 09 -90رقـممـن القـانون  50مقارنة هذا النص مع المـادة و 

ـات التوأمـة  اقتنـاءهحالات وهي التنازل على العقار و  أضاف ثلاث ادلـه إضـافة إلـى اتفاق أو ت

ـون موضـوعها إحـ ما حذف المـداولات التـي تـتم و ة،  ا الأجنب ات والوصا داث مصـالح واله

ة، ة ولائ هدف المشرع من خلال هذه  ومؤسسات عموم ة في هذه  الإضافةو إلى تشدید الرقا

                                                                                                                                                                                              
.، المتعلق بالولایة ، الملغى09 -90من القانون  51ة الماد -  1   
ة07 -12رقم من القانون  55المادة  -  2 الولا   .، المتعل 
ة، ملغى09 -90 رقم من القانون  50المادة  -  3 الولا    .، المتعل 
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عــض الحــالات ا علــى اســتؤ ، إلا أنهــا تــالمجــالات والتــي قــد تكــون ضــرورة فــي  ة ثر ســل قلال

ة ة الولائ   . المجالس الشعب

ة و  ـةلى أعمال المجالس عتبرز مظاهر الوصا للمصـادقة  المـداولاتفـي إخضـاع  الولائ

ین إجراءاتها أو   1.الإلغاء أو الحلول من قبل جهة إدارة تولى القانون تحدیدها و

ة التعــارض بــین مصــلحة العضــو المنتخــب ومصــلحة ة لوضــع النســ ــة فإننــا نجــد  و الولا

ـــون فیهـــا المنتخـــب 07 -12 رقـــم مـــن القـــانون  56المــادة  ، قـــد وســـعت مـــن الحـــالات التـــي 

انــت تقتصــر فــي نــص المــا  -90 رقــم مــن القــانون  52دة المحلــي فــي حالــة التعــارض حیــث 

ــون فیهـا أحــد أعضـاء المجلــس الشـعبي الــولائي  علـى حالـة واحــدة وهـي 09 المــداولات التـي 

الق ــا  ة موضــوع الممعن یــل ،داولــةضــ و اســمه الشخصــي أو  مــا یخــص القــانون إمــا  ، أمــا ف

ان زوج أو زوجة العضو أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجـة  أضافالجدید فقد  حالة ما إذا 

ة موضوع المداولة القض ا  عة معن   .الرا

قــدر مــا هــي ة المجلــس الشـعبي الــولائي  اســتقلال ضــمان  وهـذه الإضــافة لا تعــد مساســا 

اد ونزاهة هذه المجلس   .لح

ـة  م وتجدر الإشارة إلى أن قـانون الولا ـه فـي القـانون القـد ـان معمـولا  الحـالي ألغـى مـا 

لـــف  طـــال مـــداولات المجلـــس الشـــعبي الـــولائي للـــوزر الم مـــنح الاختصـــاص بإ ـــان  حیـــث 

ة في حین أن القانون  منح هذا الاختصـاص للقضـاءالداخل علـى الـوالي ، حیـث یلـزم الحالي 

ة أن یرفــع  طــالدعــو قضــائ هــذا الإجــراء المســتحدث مــداولات المجلــس الشــعبي الــولائي،  لإ

ة المجلس الشعبي الولائي   .عزز من استقلال

ا ة على  : ثان   المجلس الشعبي البلد أعمالالرقا

                                                             
عـــة -1 ـــع، الط ، الجســـور للنشـــر والتوز ـــة والتطبیـــ م الإدار فـــي الجزائـــر بـــین النظر اف، التنظـــ ، الجزائـــر، 2عمـــار بوضـــ

  .249ص
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ـــنص المـــادة  ـــانون  52ت ـــى  11/10رقـــم مـــن الق ـــد " عل ـــس الشـــعبي البل ـــالج المجل ع

  1".عن طر المداولات اختصاصهالشؤون التي تدخل في مجال 

عض أعمو  ة المصادقة على  ة لرقا ـة فقـد النس ة البلد علیهـا  تنصـال المجالس الشـعب

المـــداولات علـــى لـــوالي ا حیـــث اشـــترطت المصـــادقة مـــن طـــرفمـــن نفـــس القـــانون  57المـــادة 

  :یلي المتضمنة ما

ات - ات والحسا  ،المیزان

ةبق - ا الأجنب ات والوصا  ،ول اله

ات -  ،التوأمة اتفاق

ة الأملاكالتنازل عن  -  .2العقارة البلد

الرجوع إلى نص المادة  ة الملغـى،المتعل  08 -90 رقم من القانون  42و نجـد  3البلد

ـات  قتصر على المیزان ان  أن المشرع قد وسع من مجال التصدی في القانون الجدید حیث 

ة، وهذا ما یبین صراحة إرادة  لد ة و ات إضافة إلى إحداث مصالح ومؤسسات عموم والحسا

ـــة  ع مجـــال رقا ةالمشـــرع فـــي توســـ ة المجـــالس  الوصـــا مفهـــوم المخالفـــة الحـــد مـــن اســـتقلال و

ة البلد   .  ة الشعب

اتخاذالوالي و  شأن هذه المداولات  ملزم  لا  30أجل في قراره  قـوة  اعتبـرتیومـا وإ نافـذة 

   4 .القانون 

ة الإلغاء  تمـنح الـوالي الحـ  10-11رقـممـن القـانون  59المادة فان  أما في مجال رقا

طال   في حالات جاءت على سبیل الحصر وهي  مداولات المجلس الشعبي البلد في إ

ماتخرقا للدستور وغ المتخذة مداولاتال - قة للقوانین والتنظ  ،یر المطا

                                                             
ة10-11 رقم من القانون  52المادة  - البلد .    ، المتعل  1 

ة10-11رقممن القانون  57المادة  -2 البلد   .، المتعل 
ة،ملغى08 -90 رقم من القانون  42المادة  -3 البلد    .، المتعل 

ة10-11رقم من القانون  51المادة  - البلد .، المتعل  4  



المحلیة للجماعات الإداریة الاستقلالیة:                                                الأول الفصل  
 

42 
 

 ،التي تمس برموز الدولة وشعاراتهامداولات ال -

اللغة مداولات ال - ةغیر المحررة    1.العر

طـلان المداولـة عـن طرـ  الطعن في القـرار المتضـمن  ة الجدید  وقد سمح قانون البلد

ا  ـــة برفـــع دعـــو الإلغـــاءأمـــام المالـــتظلم الإدار أو الطعـــن قضـــائ ومـــنح هـــذا  2،حـــاكم الإدار

ـــتح المجـــال لأعضـــاء المجلـــس  ـــد وحـــده، دون ف ـــس الشـــعبي البل س المجل ـــرئ الاختصـــاص ل

ـة الملغـى  ،عبي البلد لممارسة هذا الاختصاصالش ـه فـي قـانون البلد ان معمولا  س ما  ع

ــان 90-08 ــن للمجلــس الشــعبي البلــد الطعــن فــي قــرار  إذ  طــال المداولــة،م ممــا یــدل  3إ

ـــة،  التضـــییقـــام المشـــرع ـــأن  ة البلد ة المجـــالس الشـــعب ـــان الأجـــدر مـــن مجـــال اســـتقلال و

ة أنالمشرع  ة منح أعضاء المجالس الشعب  الح في ممارسـة هـذا الاختصـاص، وهـذا البلد

ة هذه المجالس رس استقلال س المجلس الشعبي حتى   البلد، وخاصة في حالة خضوع رئ

  . للوالي أو انتمائهما لنفس الحزب

ة للحلول فإن  النس سلطة الحلولالوالي أما  حـل  ،یتمتع  اتلـوالي ا إذ  فـي  محـل البلـد

مومــة المرفــ العــام الأمــنالحفــا علــى  المتعلقــةالمجــالات  ــة ود ینة العموم     والنظافــة والســ

ات و  العمل ةالتكفل  ـة الانتخاب ة والحالة المدن التقـاعس  فـي حالـة ـون ذالـكو  والخدمة الوطن

ات   4 .الحاصل من طرف البلد

حــلللــوالي مــا  س المجلــس الشــعبي البلــد فــي  أن  القــرارات فــي حالــة  اتخــاذمحــل رئــ

اته ولكــن  هــذا الأخیــر امتنــاع ــه  شــتر قبــل ممارســته لهــذه الســلطةعــن ممارســة صــلاح توج

س المجلس الشعبي البلد إلى إعذار نقضـاءو  رئ تـرك و  5.موجـب الإعـذار المحـددةالآجـال  إ

ـــة للـــوالي فـــي تحدیـــد  س  التـــي یتوجـــب فیهـــا علـــى الآجـــالالمشـــرع للـــوالي الســـلطة التقدیر رئـــ
                                                             

ة10-11رقم من القانون  59المادة  -1 البلد   .، المتعل 
ة ،10-11رقم من القانون  61المادة  -  2 البلد    .المتعل 
.، المتعلق بالبلدیة، الملغى08-90 رقم من القانون 46المادة  -  3  
ة10 -11 رقم لقانون ، من ا100المادة  -  4 البلد   .، المتعل 
ة ،10 -11رقم، من القانون 101المادة  -  5 البلد   .المتعل 
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ـان المشـرع أراد مـن ذالـك  المجلس الشعبي البلد ات، وان  سـمح  أنممارسة هـذه الصـلاح

ســــرعة فـــي الحـــالات الإ التـــدخل  ةللـــوالي  ـــن  أن إلا، ســــتعجال م ا علــــى  أنهـــذا  یــــؤثر ســـل

ة  اتاستقلال      . في حالة تعسف الوالي في استعمال هذا الاختصاص البلد

س المجلس الشعبي البلـد فضلا عن منحو  منحـه ، المشرع للوالي ح الحلول محل رئ

ضـــا  حـــول دون  حـــ الحلـــول محـــل  المجلـــس الشـــعبي البلـــد فـــي حالـــة حـــدوث اخـــتلال أ

ة ت على المیزان التفصیل في الفصل الثانيو  التصو   . هو ما سیتم تناوله 

انــت الضــرورة تقتضــي ممارســتها مــن طــرف الــوالي إلا أن  ســلطة الحلــولوتعتبــر  ن  وإ

اتة ضی من مجال استقلال هاتعسف هذا الأخیر في استعمال   .البلد
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  :خاتمة الفصل الأول

ـة فـي  لومن خلا ة الممارسـة علـى الجماعـات المحل ة الوصائ أن الرقا ما سب یتضح 

ة على الأ ة على الأشخاص والرقا ة على الهیئات والرقا عمال، جاءت في صـورة صورة الرقا

ة مشددة، قـة  سـیرورةضرورة للحـرص علـى ضـمان  أنهاومع  رقا هـذه المرافـ وضـمان مطا

ة عـدم التعسـف  م المعمـول بهمـا، إلا أنـه یتوجـب علـى الهیئـات الوصـ أعمالها للتشـرع والتنظـ

ة  ة الجماعات المحل   . همش دورهاو في ممارستها لأن ذلك یؤثر على استقلال



 

 

 

 

 

 

 
:الفصل الثاني  

الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة   
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 تمهید

ـة  الاسـتقلالیتجسـد  فـي قـدرتها علـى إلـى جانـب الاسـتقلال الإدار  الفعلـي للجماعـات المحل

ـة خاصـة بهـا ن مـوارد مال ـة المصـدرتكـون  تكو تحدیـد المجـالات التـي قـدرتها علـى ـذا و  ذات

زة الإدارة على منح  قوم نظام اللامر ةتنف فیها، حیث  ة  استقلال ة للجماعات المحل ق حق

انت هذه  ن  ة وإ ةأو الهیئات المحل ست مطلقة،  الاستقلال ة و ل ن الحدیث عـن اسـتقلال م لا 

اب ة  في غ ة الجماعات المحل ةال الاستقلال   .مال

زــة ــة الخاصــة للهیئــات اللامر عــد تــوفیر المــوارد المال الذمــة  ،و نــاتج عــن تمتــع هــذه الأخیــرة 

ة المست ةالمشرع لها  اعترافقلة جراء المال ة  الشخص   .المالي والاستقلالالمعنو

اة وهذا ه أن المال هو عصب الح  ینطبـ علـى الهیئـات والإدارات ومنهـا  القول ومما لاشك ف

ــة االجم ــة(عــات المحل ــة والبلد ــل  ةاللازمــ الأمــوالا تــوفیر یهــ، إذ یتوجــب عل)الولا لإدارة وتمو

یـــزة  ـــل المحلـــي هـــو الر ـــة حاجـــات الأفـــراد، فالتمو التـــي تقـــوم علیهـــا المجـــالس مشـــارعها وتلب

ة   .المحل

التواز مـع فرضـه  ات واسعة في المجال المالي  ة صلاح ولقد منح المشرع للجماعات المحل

ة علیها ومنه نطرح التساؤل التالي ة مال   .لرقا

ة ة؟ ما مد تجسید الاستقلال ة للجماعات المحل   المال

ــة علــى هــذا التســاؤل ســیتم و  ــةدراســة للإجا ة ماه ــة فــي  الاســتقلال ــة للجماعــات المحل المال

حث الأول،  ة على تأثیر و  الم ة المال ة الرقا حث الثانياستقلال ة في الم   .الجماعات المحل
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حث الأول ة: الم ة ماه ة  الاستقلال ة للجماعات المحل   المال

ةتكتســي         ــز  الاســتقلال الغــة فــي تفعیــل دورهــا وتعز ــة  ــة أهم ــة للجماعــات المحل المال

ل عام،  استقلالیتها ة للإحاطةو ش ة الاستقلال ـة  ماه ة للجماعات المحل  سـیتم التطـرق المال

ة ــــة فـــــي المطلــــب  لمفهــــوم الاســـــتقلال ـــــلال مصــــادرالأول وتـــــأثیر المال ة تمو  علــــى اســـــتقلال

ة  في المطلب الثانيالجماع   .ات المحل

ة مفهوم: الأولالمطلب  ة الاستقلال ة للجماعات المحل   المال

ــــة مفهــــومللإحاطــــة  ــــة للجماعــــات المحل ة المال ــــل مــــن تعرــــف ســــیتم تنــــاول  ،للاســــتقلال

ة ة في فرع أول والأسس التي تقوم علیها في فرع ثاني الاستقلال   . المال

ف : الأولالفرع  ةتعر ة الاستقلال   المالي للجماعات المحل

ةما سب وأشرنا أن          ا بواسطة قوانینه الخاصة" تعني  الاستقلال سیر ذات   1."من 

ة ـة التـي توضـع تحـت تصـرف  والاستقلال ة في مفهومها العـام، تتمثـل فـي الوسـائل المال المال

ة ة الذ  وهناك من یراها ،الجماعات المحل زةحجر الزاو ه اللامر   .تقوم عل

عنــي  ــة خاصــة بهــا وهــي التــي " المــالي  الاســتقلالمــا  ــة مــوارد مال أن للجماعــات المحل

ــة تامــة فــي  حر مــا تتمتــع  ــة جمعهــا،  ف م فــي مصــدرها، و هــذه المــوارد  اســتعمالتــتح

صها حسب ما ا  وتخص ةلتراه مناس   2."تحقی المصالح المحل

                                                             
ــة الجدیـــدة، مجلــة مجلـــس الأمــة، الجزائـــر، مســعود شــیهوب، مـــد  -1 ـــة الجزائرــة مـــع الحقــائ الوطن تكییــف الإدارة المحل

  .31، ص2002، 03العدد
ة، قدید اقوت -2 رة ماجستیر، في العلوم الاقتصاد ات، مذ ة، دراسة حالة ثلاث بلد ة للجماعات المحل ة المال ، الاستقلال

ة وعلوم التسییر ة العلوم الاقتصاد .75ص ،2011ر بلقاید، تلمسان، الجزائر،  ووالعلوم التجارة، جامعة أب ل  
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ــن  م ةالقــول أن ومــن خــلال هــذه التعــارف  ــة هــي تــوفر الجماعــ الاســتقلال ــة االمال ت المحل

ــة  ــة ذات ــة جمعهــا و علــى مــوارد مال ف م فــي مصــدرها و صــها لتحقیــ المصــالح تخصتــتح

م ة حاجات الإقل ة وتلب   . المحل

ةأسس : الفرع الثاني ة الاستقلال ة للجماعات المحل   المال

ةتقــوم        ــانوني وأســاس  الاســتقلال ــة علــى أساســین، الأســاس الق ــة للجماعــات المحل المال

  .المحلي الاستقلال

  الأساس القانوني: أولا

ـة المسـتقلة فـي نـص المـادة  الذمـة المال ـة  مـن  )1(الأولـى  نجد الأساس القـانوني لتمتـع البلد

ــة ــة ) 1( الأولــىنــص المــادة  و 1،قـانون البلد  حیــث اقــر المشــرع مــن خلالهمــا مــن قـانون الولا

ة و  تمتعب ةل من البلد ة المستقل الولا   2.ةالذمة المال

ةبــین أن المشــرع الجزائــر قــد أقــر هــذا مــا یو  ــة عــن  اســتقلال ــة للجماعــات المحل الذمــة المال

ـة  انـت الولا ـة سـواء  ـة للأفـراد المسـیرن للجماعـات المحل ـة للدولـة أو الذمـة المال الذمة المال

التفصـیل عنصــر  ـة، ولكــن المشـرع لــم یتنــاول  ةأو البلد ــة  الاســتقلال ـة للجماعــات المحل المال

عـــض الغمــوض، وقـــد قـــرن  واكتفــى ةالتصـــرح بهــا ممـــا یلقـــي علیهــا  ـــة  اســتقلال الذمـــة المال

ة ة المعنو الشخص ة    .للجماعات المحل

ة للج ة أملاكوقد حرص المشرع الجزائر على أن تكون في الذمة المال   حیث  ،ماعات المحل

ة فمثلا نجد أن ة و الولا ا من خلال قانوني البلد ـة157المادة  یبدو ذالك جل  مـن قـانون البلد

ة وأملاك خاصة"  أن على تنص ة أملاك عموم   3."للبلد

                                                             
ة10-11رقم من القانون 1 المادة - البلد .،المتعل  1 
ة المتعل ،07- 12رقم من القانون  1 ةدالما - .الولا 2  
ة ،10-11 رقم من القانون 157المادة  - البلد .المتعل  3  
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ــة  مــلاكالأو  ــة غیــر قابلــة للتنــازل أو التقــادم أو الحجــز وهــي الأمــلاك العموم ــة للبلد العموم

ة و الأ ع ة،الطب ة الاصطناع ـةأما  1ملاك العموم فقـد تناولتهـا المـادة  الأمـلاك الخاصـة للبلد

ة 159  .10-11 رقم من قانون البلد

ــة للجماعــات ــة لهــا، ف و لقــد مــنح المشــرع الاختصــاص فــي تســییر المــوارد المال ــة المحل البلد

ة الخاصة بهاو  عن تسییر ولةؤ مس  2.عن تعبئة مواردها المال

ـة فقـد نصـت المـادة  ة لقانون الولا النس ـة علـى أمـلاك " یلـي  منـه علـى مـا 6أما  تتـوفر الولا

انتها والحفا علیها وتث    3."هامینتتولى ص

مــا یخــصو  ــةــلمــوارد المالا ف رهــا جــاء  فقــد ة للبلد ــة  170فــي نــص المــادة ذ مــن قــانون البلد

ة ل 4،لا الحصـــر علـــى ســـبیل المثـــال النســـ ـــذلك الشـــأن  ـــةو ـــة للولا قـــد عـــددت ف ،لمـــوارد المال

ة 151المادة  5.من قانون الولا

ا ا:ثان  المالي الاستقلالالمحلي  الاستقلال ارت

ةتعتبــر       یــزة  الاســتقلال ــة الر ةالمال ــام  الأساســ ةلق ــة اســتقلال  والتــي تقــوم بــدورها 6،محل

  :على العناصر التي تم تناولها من قبل وهي

ة الاعتراف - ة مختلفة عن المصالح الوطن  .بوجود مصالح محل

ة، وتنتخب عن طر  - ة تتولى تسییر الشؤون المحل اشر الاقتراعوجود هیئة منتخ  .الم

ة متمتع المجالس والهیئات ال - ةنتخ ة في تسییر  استقلال  .شؤونها نسب

                                                             
ة ،10-11 رقم من القانون 158المادة - البلد   1 .المتعل 

ة ،10-11 رقم من القانون 169المادة - البلد .المتعل  2  
ة، 07- 12 رقم قانون المن  6المادة  - الولا .المتعل  3  
ة ،10-11رقمالقانون  من170المادة  - البلد   4 .المتعل 

ة، 07-12 رقم قانون المن 151المادة  - الولا .المتعل  5  

، ص اقوت قدید، المرجع - .76الساب 6 
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ــة،  - ــل ذات ــة علــى مصــادر تمو ــة المنتخ فــي حــرة وتكــون تــوفر المجــالس والهیئــات المحل

  .هاتسییر 

ة: الفرع الثالث ة  مظاهر الاستقلال ة للجماعات المحل   المال

ةتقــوم       ــة علــى ثــلاث  الاســتقلال ة وهــي مظــاهر المال ســ ةرئ ةالتســییر  اســتقلال  واســتقلال

ة  ةالمیزان ة واستقلال ا  .الج

ة: أولا  التسییر  استقلال

ــة للجم     ة المال ــة علــى حرــة التســییر و تقــوم الاســتقلال التــي تتضــح مــن خــلال اعــات المحل

ــة فــي تقــدیر النفقــات و مــد تم الحر الإضــافة إلــى تعهــا  صــها،  ــذا حرــة تخص الإرادات و 

  1.الحرة في تسییر ممتلكاتها

ـــات و  أمـــا     ـــدیر النفق ـــة تق مـــا یخـــص حر ـــلا نجـــده متاحـــا ف صـــها ف ـــة تخص الإرادات و حر

ة في الجزائر،  ـة إذللجماعات المحل ـن للجماعـة المحل م ـة غیـر متوازنـة، أ لا  ن تتبنـى میزان

ة  إذ شر للمصادقة علیها أنشتر قانون البلد ة متوازنة  ه هو ما و  2.تكون المیزان ذهب إل

ة  ة اشتراقانون الولا   3.التوازن في المیزان

ــالح فــي و      ــة  ــة تســییر الممتلكــات فقــد اعتــرف المشــرع للجماعــات المحل مــا یخــص حر ف

ـة تسـییر ممتلكاتهـا ف ـة مسـئوولةالبلد ـة مـا أن  4،عـن تســییر مواردهـا المال عــن  مسـئوولةالولا

ة الخاصة       5.تسییر مواردها المال

                                                             
، ص - .79اقوت قدید، المرجع الساب 1  

ة، 10-11رقم من القانون 183المادة  - البلد .المتعل   2  
ة، 07-12 رقم من القانون 152المادة  - الولا .المتعل  3  

ة، 10-11رقم من القانون 169المادة  - البلد .المتعل  4  
ةالمتعل ، 07-12 رقم من القانون 152المادة  - .الولا 5  
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ــة إطــار تســییر أمــلاك فــي الــولائيلمجلــس الشــعبي ل أنمــا  ــة  الولا وســیر المصــالح العموم

ـــة عـــة أن فـــي  الحـــ ،المحل ـــة للمـــرتفقین تتناســـب مـــع طب موجـــب مداولـــة مســـاهمة مال حـــدد 

 1.الخدمات المقدمة ونوعیتها

ـة إلا  ـة الحـ فـي تسـییر ممتلكاتهـا ومواردهـا المال أنهـا لا ورغم منح المشرع للجماعات المحل

عـزز مـن إراداتهـاتحظى  ـة مـع أن لهـا مـن النفـع مـا  الأمـر  2،اهتمام اغلـب الجماعـات المحل

قیها فـي حاجـة دائمـة إلـى الذ یدعم استقلالیتها سـاعدها فـي الـتخلص  إعانـات الدولـة ولا ی و

ة المطلقة لها ع   .من الت

ا ة: ثان ة استقلال ة للجماعات المحل ا     الج

ةتعد       ة الاستقلال ائ ةمن  الج ة، حیث تحـاول  مظاهر الاستقلال ة للجماعات المحل المال

ــة نفقاتهــا حتــى تضـمن الســیر الحســن لمصــالحها،  دالإیــراتــوفیر  الأخیــرةهـذه  الضـرور لتغط

ـة حـرة فـي  شـتر فـي المـورد المحلـي أن تكـون الجماعـة المحل اع حاجـات الأفـراد، و ذا إش و

سلطة تقدیر  متهتحصیله وأن تستقل    3.سعر المورد، وأن تكون تكلفة تحصیله أقل من ق

س وهو ما ـة فـي الجزائـر إذ م ل حصـر الاختصـاص أن الدسـتور تاحا للجماعـات المحل

ة، ومنـه في إحـداث الضـرائب والرسـوم و  تحدیـد أساسـها ونسـبتها للبرلمـان أ للسـلطة التشـرع

ة بإحداث ضرائب أو رسوم، س مسموحا للجماعات المحل ـة هـذه القاعـدةو  4ل  أكـد قـانون البلد

ة إلا بتحصیل الضرائب والمساهمات والرسـوم والأتـاو المحـددة عـن طرـ  لاإذ  سمح للبلد

م المعمول بهما  5.التشرع والتنظ

                                                             
ة، 07-12 رقم ،من القانون 153المادة  - الولا .المتعل  1  
، ص - .79اقوت قدید، المرجع الساب 2  

.80، ص نفسهالمرجع  - 3  
.1996 دستورمن  140المادة  -  4  

ة، 10-11 رقم من القانون  196المادة  - البلد .المتعل  5  
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ة: ثالثا ة استقلال ة للجماعات المحل   المیزان

ةتقاس  ـذا حرـة تخص استقلال حرة تقدیر النفقـات والإرادات و ة   ومنـه 1،صـهاالمیزان

ـــة فــي إعــدادها ل ة الجماعــات المحل ــة و فــان حیــز اســـتقلال ة للبلد النســـ ه میزانیتهـــا ضــی  شـــ

ــة،  ة للولا النسـ س المجلـس الشــعبي منعـدم  ــة تحـت سـلطة رئــ حیـث یتـولى الأمــین العـام للبلد

ة ه ةصادقالم المجلس الشعبي البلد قوم، و البلد إعداد مشروع المیزان   2 .عل

مــنح  عــدو  ــة  الاختصــاصقــام المشــرع  ــة لفــي إعــداد مشــروع المیزان لأمــین العــام للبلد

ـة فـي إعـداد مشـروع  ، نوع من إشراك الهیئـة المنتخ س المجلس الشعبي البلد تحت سلطة رئ

اب دور للمجلس الشعبي البلد في إعداد مشروع  افي ففي ظل غ ة إلا أن هذا غیر  المیزان

ن القو  م ة لا  ةالمیزان ة في إعداد المیزان الاستقلال ة تتمتع  أن البلد  .ل 

ة و  ة، النس ة، للولا عرضـه علـى المجلـس الشـعبي ثم قوم الوالي بإعداد مشروع المیزان

ه صادق عل صوت و ه واف أن ی شترو  الولائي الذ  ةعل هـذا یتضـح أن  3.وزر الداخل و

مــنح للمجلـس الشــعبي الــولائي أ ـة و  المشـرع لــم  منحــه دور فـي إعــداد مشــروع المیزان اكتفــى 

ضــی مــن مجــال اســتقلالیته فــي  ــه ممــا  ــة  إعــدادالحــ فــي المصــادقة عل ــم نقــل  إنالمیزان ل

عزز تدخل السلطة ة عدمها، و بهذا  ة في إدارة الشؤون المحل  .الوص

ل المصادر  تأثیر :المطلب الثاني ة تمو ةعلى استقلال   الجماعات المحل

فضــله تنجــز برامجهــا        ــة، و ــل دور محــورا فــي تفعیــل دور الجماعــات المحل یلعــب التمو

ة ة؟. التنمو ة للجماعات المحل ة المال ل على الاستقلال   فإلى أ مد یؤثر التمو

                                                             
، ص -   1 .79اقوت قدید، المرجع الساب

ة، 10-11رقممن قانون  180المادة  - البلد . المتعل  2  
ة، 07-12رقم  من القانون 160المادة  - الولا .المتعل  3  
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ة عن هذا التساؤل سیتم التطرق إلى  ـةو للإجا ـة للجماعـات المحل ل الذات فـي  مصادر التمو

ل مصاالفرع الأول و  ةدر التمو ة الخارج   .في الفرع الثاني للجماعات المحل

ة  مصادر: الفرع الأول  ة للجماعات المحل ل الذات   التمو

ــــة  مصــــادرتتكــــون  ــــة مــــن الضــــرائب والرســــوم المحل ــــة للجماعــــات المحل ــــل الذات التمو

ة رادات الأملاك للجماعات المحل ـو  ،وإ ة أولا، سیتم التطرق لكـل مـن الضـرائب والرسـوم المحل

ا ة ثان رادات الأملاك للجماعات المحل   .وإ

ة: أولا   الضرائب والرسوم المحل

ز الوطني للدراسات والتحالیل مـن أجـل التخطـ "  حسب الدراسات التي قام بها المر

ــب أكثــر مــن  ــي الغال ل ف ــة تشــ ائ ــى أن المصــادر الج ــة  80خلــص إل المائــة مــن میزان

  1."التسییر

اشرةوتتكون من الضرائب  اشرة وغیر الم                                      . والرسوم الم

 :اشرةالضرائب والرسوم الم  - أ

ل "  اشرة على الأشخاص أو على الممتلكات والذ یـتم تحصـیله  اقتطاعهي  قائم م

ةبواسطة قوائم  اشرةاسم نة ، وهي التي تنتقل م ة إلى الخز الضر لف    من الم

ة     2."العموم

ة اشرة التال ة من مختلف الضرائب والرسوم الم   .وتستفید الجماعات المحل

                                                             
احث، الدین بن شعیب نصر -1 ة في الجزائر، مجلة ال ة المحل ة ومفارقات التنم م ، شرف مصطفى، الجماعات الإقل

  .164، ص2012 ،، جامعة تلمسان، الجزائر10عدد
، ،رحمـوني محمد -2 ـة فــي التشــرع الجزائــر ــة البلد ــة میزان  جامعــة أدرار، العــدد الأول، مجلـة القــانون والمجتمــع، مصــادر مال

   .180ص ،2013الجزائر، 
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ة علــى الــدخل الإجمــالي  ة ) TAP(والرســم علــى النشــا المهنــي) IRG(الضـر والضــر

ة الوحیدة  ة على الأمـلاك )IFU(الجزاف رسـم (الرسـم العقـار ، رسـم التطهیـر  ،)IP(، الضر

ة   ).رفع القمامات المنزل

عض الآعــود عائـــتو  ات والـــ ــا للبلـــد ل عـــض الضـــرائب والرســـوم  ة بـــین خـــدات  ر مشـــتر

ة، والدولة ة، والصندوق المشترك للجماعات المحل ة والولا   :هيو 1البلد

ما :الرسم على النشا المهني -1 ة  وزع هذا الرسم على الجماعات المحل  :یلي ، و

ة  -  % 1.30البلد

ة  -   %0.59الولا

 2. %0.11الصندوق المشترك  -

ة الوحیدة -2 ة الجزاف التاليیوزع  :الضر ة    :ناتج هذه الضر

ة الدولة  -   %50 میزان

ات  - ة البلد   %40میزان

ات  - ة الولا   %5میزان

ة  - ة الصندوق المشترك للجماعات المحل  3. %5میزان

ة على الأملاك -3 ة : الضر   :الأتيتوزع هذه الضر

ة الدولة  60% -  لمیزان

ة   20% - ة البلد  لمیزان

ن 20% - ة الصندوق الوطني للس  4.لمیزان

                                                             
.180رحموني محمد، نفس المرجع، ص - 1  

سمبر سنة  09مؤرخ في  101 - 76رقم  الأمر 222المادة   -2 اشرة والرسوم 1976د ، یتضمن قانون الضرائب الم
ة عدد  سمبر سنة  22، مؤرخة في 102المماثلة، الجردة الرسم    .1976د

رر 282المادة  -  اشرة والرسوم المماثلة101 - 76 رقم ، من القانون 5م الضرائب الم .، المتعل  3  
رر 281المادة  -  اشرة والرسوم المماثلة101 -76 رقم ، من القانون 8م الضرائب الم .، المتعل  4  
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ة على الدخل الإجمالي  -4 ة : الضر  توزع عائداتها مناصفة بین الدولة والبلد
ة   -  %   50تحصل الدولة على نس
ة  - ة على نس   1.%50تحصل البلد

اشرة  - ب  الضرائب والرسوم غیر الم

ــة مــن مختلــف الضــرائب  اشــرة وهــيتســتفید الجماعــات المحل الرســم  : والرســوم غیــر الم

ــة والرســم علــى  ن والرســم علــى العقــارات والرســم علــى الإعلانــات والصــفائح المهن علــى الســ

الإقامة، والرسم علـى الحفـلات، الرسـم علـى الشـحوم والزـوت وتحضـیر الزـوت، رسـم الأطـر 

مة المضافة ح، إضافة إلى الرسم على الق ة الجدیدة ورسم الذ   ) .TVA(المطاط

ة ومنها ما هو مشترك مع الهیئات الأخر یون إ منها ما ا للجماعات المحل ل  2.راده عائدا 

اشرةو تتمثل  ا  الضرائب والرسوم غیر الم ون إیرادها مشتر   :في التي 

ــوت والشــحوم وتحضــیر الشــحوم-1  تخصــص مــداخیل هــذا الرســم  :الرســم علــى الز

 :یلي ما

ات  50% -  . لفائدة البلد

زالة ال لفائدة الصندوق   50% -  3. لوثتالوطني للبیئة وإ

ـة -2 ـون علـى الإطـارات سـواء مسـتوردة  :الرسم على الإطـارات المطاط ـة وأو   محل

ماو    :یلي توزع حصیلة هذا الرسم 

 راث الثقافيتلفائدة الصندوق الوطني لل  10% -

ات  40%  -  لفائدة البلد

 

                                                             
ـة سـنة  24مــؤرخ فـي  02 -08 الأمـرمـن  02المـادة  -  1 ل ـة التكمیلـي لســ2008جو ، 2008نة ، المتضــمن قـانون المال

ة عدد  ة سنة  27مؤرخة في  ،42الجردة الرسم ل    .2008جو
زة، تحولات یوسف أحمد سي -2 رة ماجستیر في القانون حصیلة :في الجزائر اللامر ة  فرع تحولات الدولة،، وآفاق، مذ ل

  .180، ص2013الجزائر،  تیز وزو، ،جامعة مولود معمر  الحقوق،
ة التكمیلي لسنة 02 -08 الأمرمن  46المادة  -  .2008، یتضمن قانون المال 3  
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زالة ال 50% -  1 .لوثتلفائدة الصندوق الوطني للبیئة وإ

مة المضافة-3      ل الأتي :الرسم على الق  :توزع عائداته على الش

ة  - ة على نس  من عائداته %10تحصل البلد

ة  -  من عائداته %80تحصل الدولة على نس
ة  - ة على نس   2.من عائداته %10حصل الصندوق المشترك للجماعات المحل

ـــائي إلا أنهـــا لا ورغـــم تنـــوع ع الج ـــل ذات الطـــا تغطـــي نفقـــات وحاجـــات  مصـــادر التمو

ا ما ة وغال ة للتجهیز مـن مسـاعدات الدولـة  الجماعات المحل تكون الإعتمادات والأغلفة المال

ــــة للجماعــــات  والصــــندوق  ــــة المال ع ــــد الت ــــى تزای ــــة، ممــــا أد إل المشــــترك للجماعــــات المحل

ة   3.المحل

ــة ا ا عــض الضــرائب وذلــك لأن الج ص الجزئــي لمنتــوج  ــة تقتصــر علــى التخصــ لمحل

ـــ  ـــة عـــن طر ـــة المحل ا م الدولـــة فـــي الج ـــة، حیـــث تـــتح ــات المحل للســـلطة  احتكارهـــاللمیزان

قـت  ـة، حیـث أ ـین الجماعـات المحل ة التي تمنحها حـ توزـع النـاتج الضـربي بینهـا و ائ الج

ة لصالحها، ائ ة ضـئیلة  الحصة الكبیرة من الموارد الج ـة إلا بنسـ ولا تستفید الجماعات المحل

ة من نفـس  استفادةما أن توزع هذه الموارد غیر عادل على الرغم من  ل الجماعات المحل

  4.الضرائب

                                                             
ة التكمیلي لسنة 02 -08 الأمرمن  46المادة  -  .2008، یتضمن قانون المال 1  
، صرحموني محمد -  .190، المرجع الساب 2  
رة یوســفي نـور الـدین - 3 ـة فـي الجزائــر، مـذ ــة المحل ـة ودورهــا فـي تحقیـ التنم ـة المحل ا ـات نیــل ، الج مقدمـة ضــمن متطل

ة ماجســتیردرجــة ال ات ، فــي العلــوم الاقتصــاد ــة و البنــوك،فــرع اقتصــاد ة وعلــوم التســییر والعلــوم  المال ــة العلــوم الاقتصــاد ل
  .150، ص2010بومرداس، الجزائر،  ،جامعة أمحمد بوقرة التجارة،

ة في الجزائر، مقدمة في إطار ملتقى التكامل بین الأجهزة  - 4  ات الجماعات المحل ل میزان ات تمو حمید بوزدة ، تحد
ة و الإدارات المح وم ات الح ة و البلد ارات و توجهات–ل ة   2010، اسطنبول،- خ ة للتنم ، منشورات المنظمة العر

   .135، ص2011الإدارة، مصر، 
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ـة  ة المعنو الشخصـ ـة  المـالي  والاسـتقلالومنه وعلـى الـرغم مـن تمتـع الجماعـات المحل

س الضــرائب علــى  یــؤثروتحدیــد أوعیتهــا ونســبتها، ممــا  إلا أن الدولــة تملــك الســلطة فــي تأســ

ة الاستقلال   .المالي للجماعات المحل

ة والرفع مـن  ة المحل ا یجـب  امردودیتهـمن خلال هذه الدراسة نخلص أنه لإصلاح الج

ـة خـاص  ا ة نظام ج ون للجماعات المحل عني أن  ة، وهذا  ة المحل مراجعة المنظومة المال

ـائي ات للدولـة ومنفصل عن النظـام الج حصـص معینـة بـین البلـد ، تخصـص إراداتهـا وتـوزع 

ة ات والصندوق المشترك للجماعات المحل    1.والولا

ا   مداخیل الممتلكات: ثان

ـل  ـة  ـة للجماعـات المحل العامـة المنقولـة وغیـر المنقولـة  الأمـلاكیـدخل فـي الذمـة المال

دخل ذا التي ترد  مة إیجار عقاراتها وفوائدها ال ،و المصارف أو المقروضة للغیر ق مودعة 

ــاح مشــروعاتها وتحــدد القــوانین  ــة لهــا، وأر الأســهم والســندات المملو ــة  رادات الأوراق المال وإ

ـة  ـة ملك ـة تنقسـم إلـى أمـوال مملو ة التصرف فیها، وأمـلاك الجماعـات المحل ف مات  والتنظ

ــة عامــة ــة ملك ــة المحو 2،خاصــة وأمــوال مملو ــل الأمــلاك والحقــوق الأمــلاك العموم ــة هــي  ل

ـات  العام وهـي الاستعمالالعقارة ذات  ة والبنا ـة والراضـ ـة، المنشـآت الثقاف الحـدائ العموم

ـة والتــي یـتم إنشــائها  اكــل الترو ـن التصــرف فیهــا  لتنفیــذالإدارـة واله م ــة ولا  الخدمـة العموم

ع أو التنازل   .الب

ـة تنـدرج ضـمنو  عـة للبلد ـة الخاصـة التا ـات والأراضـي غیــر  الأمـلاك الوطن ـع البنا جم

ــة والهیئــات  ــة وتخصــص للمرافــ العموم ــة التــي تملكهــا البلد المصــنفة ضــمن الأمــلاك الوطن

ــــة ــــة  الاســــتعمالالمحــــلات ذات ، و الإدار ــــة ضــــمن الأمــــلاك الوطن ق عهــــا المت ني وتوا الســــ

                                                             
، صنصر الدین بن شعیب - 1   .169، شرف مصطفى، المرجع الساب
، ص - .7لخضر مرغاد، المرجع الساب 2  
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ـة التـي أنج عـة للبلد أموالهـا الخاصـةالخاصـة التا ة صصــالجـرداء غیـر المخ الأراضـيو  ،زتهـا 

ــة ــة غیــر المخصصــة التــي  مــع الأمــلاك ،التــي تملكهــا البلد ــة أو أنجزتهــا  اقتنتهــاالعقار البلد

ــــك  ،أموالهــــا الخاصــــة ــــى ذال ــــارات والمحــــلات ذات زد إل ــــأ أو التجــــار  الاســــتعمالالعق        المه

ــة المرفقــي التــي نقلــت ملكیتهــا إلــى ال أو العمــل أومالمســاكن الو بلد طــة  ــة  رت ف المســاكن الوظ

ـة  التـي عرفهـا القـانون ونقلـت ملكیتهـا إلـى فها ضـمن و البلد  الأمــلاكالأمـلاك التـي ألغـي تصـن

ــة والعائــدة إلیهــا عــة للبلد ــة التا ــة العموم الإضــافة الــى الوطن ا التــي تقـــدم ،  ــات والوصــا اله

ـــة وتقبلهـــا حســـب  الللبلد ـــي نـــص علیهـــا القـــانون والشـــر  الأشـــ الأمـــلاك الناتجـــة عـــن و و الت

ـــة وآلـــت إلیهـــا أیلولـــة تامـــة عـــة للدولـــة التـــي تتنـــازل عنهـــا للبلد ـــة الخاصـــة التا  الأمـــلاك الوطن

أموالهـا الخاصـة  اقتنتـه الـذالأملاك المنقولة والعتـاد إضافة إلى  ـة أو أنجزتـه  الحقـوق و البلد

م التــي  س  اقتنتهــاوالقـ مــة مقابـل حصــص مســاهمتها فــي تأســ ــة أو حققتهـا والتــي تمثــل ق البلد

ـــة ودعمهـــا المـــالي ـــة التـــي عـــددتها  1،المؤسســـات العموم وهـــي نفســـها الأمـــلاك الخاصـــة للبلد

قا لمبدأ  159المادة  ة وتطب ةمن قانون البلد ة منحت المـادة  استقلال مـن  9الجماعات المحل

ــــة،  ــــة للــــولاة، الأمــــلاكبتســــییر  صــــاصالاختقــــانون الأمــــلاك الوطن ــــة المحل ورؤســــاء  الوطن

ة   2.المجالس الشعب

ضــا إناطــة  لمــدا خیــوتعتبــر  اســة التنــازل عــن العقــارات وأ ســبب س الممتلكــات ضــئیلة 

الة الحضرة للتسییر العقار    3.تسییرها للو

ــارولهـذا وجــب إعــادة  ــة تتــوفر  الاعت م فــي تســییرها، فالجماعــات المحل ـالتح لهــا وذلــك 

على أملاك عقارة ومنقولة معتبرة تذر علـى المسـتعملین لهـا أمـوال معتبـرة، لـذا یجـب تثمینهـا 

                                                             
سمبر 1 ، مؤرخ في30-90 رقم من القانون  3ادة الم -1 ة 1990سنة  د ـة، الجرـدة الرسـم ، یتضـمن قـانون الأمـلاك الوطن

سمبر سنة  2مؤرخة في  ،52رقم     .1990د
ة30- 90 رقم من القانون  9المادة  - .، یتضمن قانون الأملاك الوطن 2  
، صسي یوسف أحمد - .93، المرجع الساب 3  
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ـة تسـاهم فـي تحقیـ  1،والرفع من مردودیتهـا مـوارد مال ـة  قصـد إثـراء خزنـة الجماعـات المحل

ة      .الاستقلال المالي للجماعات المحل

ل مصادر: الفرع الثاني ة للجماعات المحل التمو   ةالخارج

ـة إضـافة إلـى مصـادر ـة تتمثـل  تملك الجماعات المحل ـل خارج ـة، مصـادر تمو ـل الذات التمو

ة وم ات في الإعانات الح الإضافة إلى التبرعات واله ة    .والقروض المحل

ة: أولا ة للجماعات المحل وم   الإعانات الح

ــل میزانیتهــا، فــإن الســلطة  اكتفــاءــالنظر لعــدم  ــة تمو ــا مــن ناح ــة ذات الجماعــات المحل

ــــة فــــي المجــــال  ــــة تحقیــــ التنم غ ــــة  ــــة تقــــدم إعانــــات للجماعــــات المحل ز  الاقتصــــادالمر

ـــة والاجتمـــاعي ـــوارق الجهو ـــة الف ـــات إزال م هـــذه الإعان ـــة مـــن خـــلال تقـــد ـــث تحـــاول الدول ، حی

ةالمناط الن والاهتمام   2.ائ

ة 172المادة تضمنت وقد      ة 154المادة و 3،من قانون البلد اب  4،من قانون الولا الأس

ن إجمالها في  يالت م ة مداخیلها مقارنة تمنح على أساسها الإعانات والتي  فا عدم 

اتها، ارة،و  مهامها وصلاح ة للنفقات الإج ة المال ة التغط فا ة العجز و  عدم  لتغط

حالات القوة القاهرة نتیجةالحاصل  ات التكفل  ة أو الن ع ما منها الكوارث الطب  ولا س

ةالإضافة إلى  ائ مة للإرادات الج   .نقص الق

                                                             
ـة، مقدمـة فـي  -1 ـة المحل ـة وآفـاق التنم ـة فـي ظـل الإصـلاحات المال موسى رحماني، وسیلة السبتي، واقـع الجماعـات المحل

ة، :إطــــار الملتقــــى الــــدولي حــــول ــــة فــــي ضــــوء التحــــولات الاقتصــــاد ــــل الجماعــــات المحل  : مــــن الموقــــعتســــییر وتمو

http://montada.echoroukonline.com 0009: لساعة، على ا2016- 06-02، یوم.  

، ص - .8لخضر مرغاد، المرجع الساب 2  
ة، 10 -11 رقم من القانون  172المادة  - البلد .المتعل  3  
ة، 07 -12 رقم من القانون  154المادة  - الولا .المتعل  4  
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ـة غیـر قـادرة  بناءا على ما سب ـأن الجماعـات المحل یتبین أن المشرع قد أقـر صـراحة 

لــة إلیهــا علــى أكمــل وجــه المهــام المو ــام  ــة حاجاتهــا والق دون الحاجــة إلــى إعانــات  علــى تلب

زـة،  ـة المشـرع الجزائـ ممـاومخصصـات مـن السـلطة المر  فــي ر قودنـا إلــى التسـاؤل حـول ن

ةمــنح  منحهــا  الاســتقلال ــة، فمــن جهــة  ــة للجماعــات المحل اهلهــا  اختصاصــاتالمال ثقــل  و

ـــاء ومـــن جهـــة أخـــر لا فهـــا  أع ـــة تكال ـــة قـــادرة علـــى تغط ـــل ذات ضـــمن لهـــا مصـــادر تمو

ــة وهــو مــاو  ز ــة  جعلهــا فــي حاجــة إلــى إعانــات ومخصصــات مــن الســلطة المر ع ــرس الت

ة سلطة إنفاق هذه  منح للجماعات المحل ما لم  زة،  ة للسلطة المر ة للجماعات المحل المال

ة بــل قیــدها بإنفاقهــا فــي الغــرض  الإعانــات والمخصصــات فــي وجــوه الإنفــاق التــي تراهــا مناســ

ـــة  ــل الإعانـــات، حیـــث تقیـــد الــذ منحـــت مـــن أجلــه أو الصـــندوق  التــي تقـــدمها الدولـــةالمال

ة  ص خـاصلالمشترك للجماعات المحل ة بتخصـ ة البلد ص خـاص  1،میزان مـا تقیـد بتخصـ

ـــ ـــة  ـــة الولا ـــةفـــي میزان ـــان  2،ل الإعانـــات التـــي تتلقاهـــا الولا ـــة  الأجـــدرو المشـــرع تـــرك حر

ـة لأنهـا أدر  الأمـوالالتصرف في هـذه  اجـاتللجماعـات المحل ـة الاحت الأقـدر علـى و  المحل

ات     .تحدید الأولو

ا ة : ثان   القروض المحل

أنهــا  ــة عــن" تعــرف القــروض العامــة  ــه الدولــة أو البلد  مبلــغ مــن المــال تحصــل عل

ة مع التعهد بـرد  الالتجاءطر  إلى الجمهور أو المصارف أو غیرها من المؤسسات المال

  3."القرض وفقا لشروطهوال مدة طلمبلغ المقترض ودفع الفوائد ا

ل المشروعات    التي تنشأ على المستو المحلي  الاستثمارةوتستعمل القروض في تمو

  
                                                             

ة، 10-11رقم من القانون  173المادة  - البلد .المتعل  1  
ةالمتعل ، 07-12رقم من القانون  155المادة  - .الولا 2  
، ص - .196رحموني محمد، المرجع الساب 3  
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ة نفقاتها ة على تغط    1.وتعجز موارد المیزان

ـة الحـ فـي  ـة  الاقتـراضولقد منح المشـرع الجزائـر للجماعـات المحل ـن للبلد م حیـث 

ــن للمجلــس الشــعبي الــولائي مــا  2اللجــوء إلــى القــرض لإنجــاز مشــارع منتجــة للمــداخیل، م

م و  3اللجوء إلى القرض لإنجاز مشارع منتجة للمداخیل، عاب على المشرع الإحالة للتنظـ ما 

ة  ة و الشرو الواجب توفرها  للجوء الجماعات المحل ف ما یخص تحدید  ان ف للاقتراض و

منعهـا  ه الأجدر زـة و  قطـع الطرـ علـى السـلطة المر أن یتولى هـذه المهمـة بنفسـه حتـى 

عزز مـــن  ـــان ســـ ـــذ  ـــة فـــي اللجـــوء للاقتـــراض، الأمـــر ال ـــة الجماعـــات المحل مـــن تقییـــد حر

  . استقلالیتها

ــة، إذ تغطــي تكــالیف أشــغا ــة المحل ــل مشــارع التنم ل وتعــد القــروض مــوردا آخــر لتمو

ــة التجهیــز  ــة بتســدید والاســتثمارالتجهیــز والإنجــاز والدراســات مــن میزان ، إذا مــا قامــت البلد

فضل إراداتها من    :وهي الاستثماررأسمال الدین 

ـة للتجهیـز والتـي  - ـة عـن طرـ رسـوم محل مساهمات المتعهدین في نفقات التجهیـز العموم

مة العقار والأر  %5إلى  %1تتراوح بین نسبتي   .ض المعدة للبناءمن ق

ة  - م مساعدات نهائ  .إعانات الدولة عن طر تقد

ة التسییر الاقتطاعات -  .من میزان

ة من الدولة عن طر مساعدات مؤقتة  -   .القروض المحتملة لد مؤسسات مال

                                                             
ضر خنفر  -1 ة، فـرع خ توراه فـي العلـوم الاقتصـاد ة في الجزائر واقع وآفـاق، أطروحـة لنیـل درجـة الـد ة المحل ل التنم ، تمو

ة والعلوم التجار  ة العلوم الاقتصاد ل  ،   .37، ص2011الجزائر،، 3ة وعلوم التسییر، جامعة الجزائرالتحلیل الاقتصاد
ة، 10-11رقممن القانون 174المادة  - البلد .المتعل  2  
ة، 07-12رقم من القانون 156المادة  - الولا .المتعل  3  
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مثــل القــرض  ــة  ــه مــن البلد ــون القــرض المحصــل عل ل عــام  شــ ســاعد  الإیجــار و ممــا 

ص هذه  ة على تخص ات التي تحق إیرادات من أجل تسدید الدیون  الأموالالبلد   1.للعمل

الح في  ة  إلى إنها تحجم عن ذلك  الاقتراضورغم إقرار المشرع الجزائر للجماعات المحل

المصــرفي  الاقتــراضســبب ضــعف میزانیتهــا وعجزهــا، ولــذلك وجــب إعــادة النظــر فــي شــرو 

حـ طلـب قـروض بن والاعتراف ة  ـة علـى أن تكـون للجماعات المحل ـة حسـب قـدرتها المال

ح القــرض المصــرفي وســیلة  صــ ــذا  ضــمانات مــن مــوارد دائمــة، وه لــة المــد وتحظــى  طو

ـة  عجلـة التنم ةفعالـة للـدفع  عـزز مــن الاقتصــاد ـة ممـا  ح مـورد هـام للجماعــات المحل صـ ، و

 2.استقلالیتها

ات: ثالثا   التبرعات واله

ات موردا  ـة، وتتكـون ممـتعد التبرعات واله یتبـرع  اهاما من بین موارد الجماعـات المحل

ـو  ــة أو  ن ـه المواطنــون، و اشـر للجماعــات المحل اشــرة عــن طرـ التبــرع الم طرقـة م ذلــك 

ــل المشــارع التــي تقــوم بهــا، المســاهمة فــي تمو اشــرة  طرقــة غیــر م وقــد تكــون نتیجــة  ــون 

ة أو ة وص   3.ه

ــاتمــنح المشــرع الجزائــر للجماعــا ــة الحــ قبــول التبرعــات واله فنجــد قــانون ، ت المحل

ا للمجلـس الشــعبي الـولائي ـات والوصــا عطـي الحــ فـي قبــول أو رفـض اله ـة   إذ ینظــر ،الولا

ــة ســواء أكانــت  ا الممنوحــة للولا ــات والوصــا المجلــس الشــعبي الــولائي فــي قبــول أو رفــض اله

                                                             
، ص - .272سمة عولمي، المرجع الساب 1  
، ص - .6موسى رحماني، وسیلة السبتي، المرجع الساب 2  
، ص - .11لخضر مرغاد، المرجع الساب 3  
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صــات خاصـــة ــاء أو شـــرو أو تخص أع ا  فــي حـــین 1،مقرونــة  قیــد قبـــول أو رفــض الوصـــا

ات الممنوحة  ةواله ة للولا الداخل لف  قة للوزر الم   2 .من طرف أجنبي إلى الموافقة المس

ـة  ـة الحـ للمجلـس الشـعبي  مـنح المشـرع مـن خـلالوعلى غـرار قـانون الولا قـانون البلد

ـــة  ا المقدمــة للبلد ــات والوصـــا أو رفـــض خضـــع قبــول أ حیــثالبلــد فـــي قبــول أو رفـــض اله

ـة لمداولــة المجلـس الشـعبي البلــد ــة أو مؤسسـاتها العموم ا الممنوحـة للبلد ـات والوصـا  3،اله

ــات الممنوحــة  قیــد مــا ا واله ــةقبــول أو رفــض الوصــا مــن طــرف أجنبــي إلــى الموافقــة  للبلد

ة الداخل لف  قة للوزر الم   4 .المس

ــل یلعــب  ــأن التمو ــة یتضــح  ــل الجماعــات المحل ومــن خــلال استعراضــنا لمصــادر تمو

ــة فــي المجــال المــالي، حیــث تبــین أن  ة الجماعــات المحل دورا هامــا فــي تحدیــد مــد اســتقلال

اطهــا  ــة نظــرا لضــعف إیراداتهــا وارت ز ــة تامــة للســلطة المر ع ــة ت ــة فــي حال الجماعــات المحل

  . بإعانات الدولة

حث ة علىتأثیر : الثاني الم ة المال ة الرقا ة استقلال   الجماعات المحل

اكلهــا، فبدونــه       ســي للدولــة وأجهزتهــا وه ن مــن  عتبــر المــال العــام المحــرك الرئ لــن تــتم

ــام بوظائفهــا  یــزة التــي تقــوم وهــذا ینطبــ مشــارعها،  وتنفیــذالق علــى المســتو المحلــي فهــو الر

ة، وهو ة المحل ه التنم ة للنهوضوظفه الذ ت عل مها وتنمیتها الجماعات المحل   .  أقال

الغــة وجـب  ـة  أهم حظـى  ـان المـال العـام  ـه  علـى الـدول أن تحـافولمـا  و تراقــب عل

ـــات وخلـــ هیئـــات تتـــولى مهمـــة انفاقـــه ، وفـــي هـــذا الإطـــار قـــام المشـــرع الجزائـــر بتكـــرس آل

ة على ة الحفا على المال العام والرقا اقه وخاصة على المستو المحلي، حیـث مـنح إنف ف
                                                             

ة، 07-12رقم من القانون  133 المادة - الولا .المتعل  1  
ة، 07-12رقم من القانون  171المادة  - الولا . المتعل  2  
ة، 10-11رقم القانون  من 166المادة  - البلد .المتعل  3  
ة، 10-11 ن رقمالقانو  من 171المادة - البلد .المتعل  4  
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ـــــة  الاختصـــــاص ـــــى التســـــییر المـــــالي للجماعـــــات المحل ـــــة عل القضـــــاء الرقا ـــــات  لعـــــدة هیئ

زة  ة والسلطة المر ة نفسها والهیئات الوص   . والجماعات المحل

أنهــا  ــة  ــة المال م  والانــدماجمــنهج شــامل یتطلــب التكامــل " وتعــرف الرقا بــین المفــاه

ة  ةالقانون ة والاقتصاد ة والإدار هدف للمحافظة على الأموال العامة وترشـید والمحاسب ، و

صـرف وفقـا ، 1"استخدامها ة هو التأكـد مـن أن المـال العـام  ة المال والهدف من ممارسة الرقا

ة وأن تنفی   .انوناهو مقرر ق تم وف ما النفقات وتحصیل الإرادات قد ذلقانون المیزان

ـة ومحاولـة معالجتهـا، اكتشـافما تهـدف إلـى  ـذا التأكـد  التجـاوزات والأخطـاء المرتك و

ة على أموال الدولة   2.من حرص الإدارات والمؤسسات والهیئات العموم

ة؟ ة الجماعات المحل ة الممارسة على استقلال ة المال   فإلى أ مد تؤثر الرقا

ــة علــى هــذا التســاؤل ســیتم الت  ــة طــرق لوللإجا قة فــي المطلــب الأول والرقا ــة الســا لرقا

  .حقة في المطلب الثانيلاال

ة : المطلب الأول قة على الجماعات المحل ة السا ة المال   الرقا

أنها     قة  ة السا ة المال ن تعرف الرقا ة التـي تـأتي قبـل إصـدار القـرار المتعلـ " م الرقا

ــة وتنفیــ ــالإذن هــدف المشــرع مــن  3،"هاذالصــرف، وقبــل إبــرام العقــود والصــفقات العموم و

ات  اعتمادخلال  ة والدقـة فـي الحسـا قة إلى ضمان تحقیـ المشـروع ة السا ة المال ـذا و الرقا

ة   .ملائمة التصرفات المال

                                                             
رة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي  -1 ، مــذ م الإدار الجزائــر ــة فــي ظــل التنظــ ــة دور الجماعــات المحل علــي محمد، مــد فاعل

ة، قانون  ة، جامعة أبوالإدارة المحل اس ة الحقوق والعلوم الس   .230، ص2012ر بلقاید تلمسان، الجزائر، ل
اسین - ، صناصر  .40، المرجع الساب 2  

ملــة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي الحقــوق عبــد اللطیــف ل-3 رة م ــة، مــذ ــة البلد ــة علــى مال ســي، الرقا تخصــص قــانون  -ون
، قسم الحقوق، ضر إدار ة، جامعة محمد خ اس ة الحقوق والعلوم الس رة، الجزائر،  ل    .61، ص2013س



المحلیة للجماعات المالیة الاستقلالیة                                     الثاني الفصل  
 

65 
 

قة مـن طـرف عـدة أشـخاص وهیئـات ـة السـا ـة المال فـإلى أ مـد تـؤثر . وتمـارس الرقا

ة ؟ ة الجماعات المحل قة على استقلال ة السا ة المال   الرقا

ــة عــن هــذا التســاؤل  ــة المراقــب المــالي فــي الفــرع وللإجا ــة الأولســیتم تنــاول رقا ، ورقا

ة  المحاسب العمومي في الفرع الثاني، ةورقا   .في الفرع الثالث الهیئات الوص

ة المراقب المالي : الأولالفرع    رقا

ة المراقب المالي علـى التعـاللإحاطة  ـة و برقا ـة للجماعـات المحل مـد تـأثیر ملات المال

ــــة علــــى اســــتقلالیتها، توجــــب ــــف المراقــــب المــــالي أولاالتطــــرق إلــــ هــــذه الرقا تحدیــــد ، و ى تعر

ات ة هصلاح ا الرقاب   .ثان

ف المراقب المالي: أولا    تعر

ـــة مهمتـــه التأشـــیر علـــى " عــرف المراقـــب المــالي علـــى أنـــه موظــف ینتمـــي إلـــى وزارة المال

مثل المراقب المالي أحد أعـوان ) النفقة(  الالتزاممشروع  ما  الصرف،  حرره الآمر  الذ 

قة على النفقات الملتزم بها،  ة السا ة ش وتأخذالرقا قةهذه الرقا عة و المطا   1."ل التا

ا ات المراقب المالي: ثان   صلاح

ـــة، و  381-11المرســـوم التنفیـــد حــدد ــة المال ـــه أن مهـــام مصـــالح المراق المراقـــب قـــد جـــاء ف

ـة ـة تحــت سـلطة المــدیر العـام للمیزان ـة المال حـدد الهیئــات مــا  2،المـالي یـدیر مصــلحة المراق

ة مارس فیها مهامه الرقاب زةوهي  التي  ةو  الإدارة المر ةو  الولا  3.البلد

                                                             
ملــة لنیــل شــهادة  -1 رة م ، مــذ اســین، المراقــب المــالي فــي التشــرع الجزائــر الماســتر فــي الحقــوق، تخصــص قــانون ناصــر 

رة س ضر  ة، قسم الحقوق، جامعة محمد خ اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،   .62، ص2014، ، الجزائرإدار
ــدة 2011نـوفمبر  21مـؤرخ فــي  381-11مـن المرسـوم التنفیـذ رقـم  2المـادة  -2 ـة، الجر ـة المال ، یتضـمن مصـالح المراق

ة عدد    .2011وفمبرن 27، مؤرخة في 64الرسم
ة381-11المرسوم التنفیذ رقم  من 3المادة  - ة المال .، یتضمن مصالح المراق 3  
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ة للمراقــب 381 -11رقــم تنفیــدالمرســوم المــن 10المــادة وقــد حــددت  ســ ، المهمــة الرئ

ـــة،  النفقـــات العموم م المتعلقـــین  المـــالي والمتمثلـــة فـــي الحـــرص علـــى تطبیـــ التشـــرع والتنظـــ

ة واسعة ام بهذه المهمة منحته المادة اختصاصات رقاب  1.وللق

ر یتبــین أن المراقــب المــالي یتمتــع  ــذ ات مــن خــلال نصــوص المــواد الســالفة ال صــلاح

ــة، و  ــة علــى الجماعــات المحل ــة المال ــة حیــث  خضــعواســعة فــي مجــال الرقا ز للســلطة المر

عینــه ــة الــذ  اشــرة لــوزر المال عــا م قة  ،عتبــر موظفــا تا ــة الســا ة هــي الرقا ومهمتــه الأساســ

ـة ذعلى تنفی ـةف 2،النفقات العموم المال لـف  قـرار مـن الـوزر الم عـین  أ  3،المراقـب المـالي 

ة علـــى المراقـــب المـــالي الـــذ یـــتم تعیینـــه علـــى مســـتو  مـــارس ســـلطة ســـلم أن هـــذا الأخیـــر 

ة  ة أو ولا انت بلد ة سواء  ةالجماعة المحل مثل وزر المال   .فالمراقب المالي 

مارسها المراقب المالي على ة التي  ز الرقا ة وتتر   :رقا

الصرف ومد أهلیته لتنفالآ صفة - ة،النفقات ال یذمر   عین

ة، - ة المحل ة صرف النفقات لتسدیدها في المیزان  عدم مخالفة عمل

ة،متوفر الإعتمادات وال -   ناصب المال

شترطها القانون  -  4.توفر التأشیرة التي 

مـنح التأشـیرة أو  قـوم  ة فإنه إما أن  نتیجة لممارسة المراقب المالي لهذه الرقا رفض بـو

انت  ة الالتزاماتمنحها في ما إذا  ون مؤقتا في حالة مخالفـة غیـر  غیر نظام والرفض قد 

ح الخطأ، و تكون للآم إذجوهرة  الصرف الفرصة بتصح ـا فـي حالـة مخالفـة ر  ون نهائ قد 
                                                             

ة381-11المرسوم التنفیذ رقم من 10المادة  - ة المال .، یتضمن مصالح المراق  1 
مهام س المجلس الشعبي البلد قوم  ل من الوالي و رئ ة  الصرف في الجماعات المحل .الآمر   

ـالسمراء  -2 مة خ رة ماسـتر قرشي، فط ـة الإدارـة، مـذ ـة والرقا ة الذات ـة بـین الاسـتقلال م ة أعمـال الهیئـات الإقل ، مشـروع
ة،: في الحقوق، تخصص  م ة قانون الجماعات الإقل ة،   ،القانون العام، قسم القانون العام:شع اسـ ـة الحقـوق والعلـوم الس ل

ة–جامعة عبد الرحمان میرة    . 53، ص2013ائر، ، الجز -بجا
ة381-11رقم من المرسوم التنفید 11المادة  - 3 ة المال    .، یتضمن مصالح المراق

، ص -  سي، المرجع الساب . 69عبد اللطیف لون 4   
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ــة و  إجــراءات ةجوهر ــة الــرفض یلتــزم  أساســ حها، وفــي حال الصــرف تصــح ــن للآمــر  م لا 

  1.المراقب المالي بتبرر قراره

ة الممارسة من طـرف المراقـب المـالي تهـدف إلـى منـع  المخالفـات  ارتكـابومع أن الرقا

ة أثناء تنفی ة الحفا على المال العام إلا أنها تقلل من ضـمانات  ذالمال غ ة  ةالمیزان  اسـتقلال

ـــة، ات مـــن  2الجماعـــات المحل شـــتكي رؤســـاء البلـــد طيءالمراقـــب المـــالي ووصـــفه  أداءو  ـــال

قة للنفقــات والبیروقرا ــة الســا ع مجــال الرقا بیــر مــنهم أن توســ مــا أعتبــر عــدد  شــمل لطــي، 

السـلب علـى  ات، ممـا یـؤثر حتمـا  ـة تـدخل فـي التسـییر المـالي للبلـد مثا ات هو  ة البلد میزان

ـــة ممـــا  ات رؤســـاء المجـــالس البلد ـــة، وتضـــیی لصـــلاح ـــة المنتخ دور ومهـــام المجـــالس البلد

ـــذقبین المـــالیین یجعلهـــم تحـــت رحمـــة المـــرا ـــي الحـــالات  الأمـــر ال ـــة ف ـــ تـــدخل البلد عی ـــد  ق

ة  ةوالإالإستعجال ة ستثنائ ة البلد    3.والتي قد تتطلب نفقات غیر مدرجة في میزان

ة المحاسب العمومي: الفرع الثاني   رقا

مارســـها      ـــة التـــي  ـــة للجم المحاســـب العمـــومي لدراســـة الرقا اعـــات علـــى التعـــاملات المال

ـــة و  ـــة مـــد تأثیرهـــا علـــى اســـتقلالیتهاالمحل ــــف : ســـیتم التطـــرق إلـــى العناصـــر التال أولا تعر

ات المحاســـب العمـــومي أو ـــا صـــلاح ـــه، ثان ـــة تعیین ـــى آخـــر المحاســـب العمـــومي وطرق  معن

مارسها المحاسب العمومي الاختصاصات   .التي 

قة تعیینه:أولا ف المحاسب العمومي وطر   تعر

فة المحاسب  ة تعیینهلفهم وظ ف   العمومي یتوجب علینا تعرفه وتحدید 

                                                             
، قسم  ،ریاض العابد  -  1 ات الماستر في الحقوق،تخصص قانون إدار رة من متطل ة،مذ ة على نفقات البلد ة المال الرقا

رة، الجزائر،  س ضر  ة،جامعة محمد خ اس ة الحقوق و العلوم الس ل   .76ص، 2014الحقوق، 
ال ، المرجع - 2 مة خ    .54، صالساب سمراء قرشي ، فط
، ص - ، المرجع الساب .156عبد القادر موف 3  
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ف المحاسب العمومي  - أ  تعر

ـــام،  المحاســـب العمـــومي هـــو عـــین قانونــــا للق تحصـــیل الإرادات ودفــــع بــــل شـــخص 

لفة بها وحفظها، اء أو المواد الم تداول و  النفقات، حراسة الأموال أو السندات أو الأش

م والممتلكات  م في و  والعائدات والمواد،الأموال والسندات والق اتالتح ة حسا  حر

   1.الموجودات

قة تعیین المحاسب العمومي -ب    طر

خضــعون أساســـا        ــة و المال لــف  یــتم تعیــین المحاســبین العمــومیین مــن قبـــل الــوزر الم

 2.لسلطته

ــه عینــه فــي  و عل ــة فهــو مــن  المال لــف  یخضــع المحاســب العمــومي لســلطة الــوزر الم

اشــر مهامــه بهــا ممــا  ــة التــي ی ــة لا للجماعــة المحل ز ع للســلطة المر ــا ــذلك فهــو ت ه و منصــ

ــة  ــة للجماعــات المحل ــل التعــاملات المال ــة وإ عنــي أن  ــة  فاشــر تخضــع لرقا ز الســلطة المر

  .الكامل

ا ات ال: ثان   حاسب العموميمصلاح

ة محاسب عمومي ة تحصـیل  و3،مارس مهام أمین خزنة البلد یتولى أمین خزنة البلد

عــة مـدا متا لــف وحــده وتحـت مســؤولیته  ــة وهـو م ة نفقــات البلد ــة  الإرادات وتصـف خیــل البلد

الغ العائدة لها وصرف النفقات المأمور بدفعها ل الم   4.و

عتبر أحدف منهو  ةالأطراف  المحاسب العمومي  اشرة التسـییر المـالي  الأساس م ة  المعن

ــــ ة حیــــث أن دوره فــــي تنفی ات أصــــل مــــارس المحاســــب العمــــومي صــــلاح ــــة و  ذالیــــومي للبلد

                                                             
ة رقــم 1990غشــت 15مــؤرخ فــي  21،-90 رقــم مــن القــانون  33 المــادة - 1 ــدة الرســم ــة، الجر ة العموم ، یتضــمن المحاســ

   .1990غشت سنة  15مؤرخة في  ،35
ة21 -90 رقم من القانون  34المادة  - ة العموم .، یتضمن المحاس 2  
ة10-11رقمون من القان 205 المادة - البلد .، المتعل  3  
ة10-11 رقم من القانون  206المادة  - البلد .، المتعل  4  
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ـة  قـوم بـدور أساسـي فـي عمل مـا أنـه  عد أساس وظائفه،  ة  ات المال ة ومختلف العمل المیزان

الصــرف وفقـــا لشــرو  محـــددة   التــزمالــدفع، أ تســدید النفقـــات التــي ســـب وأن  بهــا الآمـــر 

عض الإرادات الإضافةقانونا،  ة تحصیل    .إلى عمل

ة في  هذا یدلو  ات المال ل العمل ة على  ة مال مارس رقا   أن المحاسب العمومي 

ة   1.الجماعة المحل

  ومي مالمحاسب الع التزامات: ثالثا

ســـندات  ـــل  صـــدرها الآمـــر یتعـــین علـــى المحاســـب العمـــومي قبـــل التكف الإرادات التـــي 

ـــة  و ،تحصــیل الإراداتب مخـــتص الأخیــرحقـــ مــن أن هـــذا تالصــرف أن ی ــه مراق یجـــب عل

ذا عناصر الخصم التي یتوفر علیها ات و   2.صحة إلغاء السندات، الإرادات والتسو

ــة مــع مــن مــد  یتأكــد أنقبــل قبولــه لأ نفقــة  والمحاســب العمــومي ملــزم قــة العمل مطا

ما یتوجب الصرف أو المفوض له الآمرصفة من  التأكدا، و المعمول به والأنظمةن القوانی  ،

ه التحق من  ة النفقاتعل ات تصف ة عمل أن الدیون لم تسق و  توفر الإعتماداتمد و  شرع

ة التي نصت علیها القـوانین  توفر مدو  أجالها أو أنها محل معارضة، ة المراق تأشیرات عمل

التأكـد مـن أ أن تكون  المعمول بها،والأنظمة  مـا انـه مطالـب  مؤشرة مـن المراقـب المـالي، 

سب الإبرائي ة للم    3 .الصحة القانون

احتـرام بـدفع النفقـات أو تحصـیل الإرادات امه ق توجب على المحاسب العمومي عند و 

مالآجال  وفـي حالـة إخلالـه بهـذه الالتزامـات فانـه تقـوم  4التقید بهـا،و  المحددة عن طر التنظ

                                                             
تــوراه فــي علــوم التســییر،  -1 ــة، أطروحــة د ــة ونقد ــة فــي الجزائــر، دراســة تحلیل ــة علــى البلد ــة المال ، الرقا عبــد القــادر موفــ

ة تسـییر ا ـة العلـوم لمؤسسـات، شـع ل ة والتجارـة وعلـوم التسـییر،قسـم علـوم التسـییر،  اتنــةالاقتصـاد ، جامعة الحـاج لخضـر 
  .151، ص2015الجزائر،

ة 21- 90رقم من القانون  35المادة  - ة العموم .، یتضمن المحاس 2  
ة 21- 90رقم من القانون  36المادة  - ة العموم .، یتضمن المحاس 3  
ة العم 21- 90رقم من القانون  37المادة - ة، یتضمن المحاس .وم  4  



المحلیة للجماعات المالیة الاستقلالیة                                     الثاني الفصل  
 

70 
 

ة و  ةمســـؤولیته الشخصـــ ـــة، فالمحاســـب العمـــومي مســـؤول مســـؤول ـــة عـــن  المال ة ومال شخصـــ

ه الأعمال لة إل   1.المو

ــهو  فــة مثقلــة  نــاءا عل فــة المحاســب العمــومي هــي وظ وعلــى  الالتزامــاتیتضــح أن وظ

بیرة من الخطورة، فالمحاسب العمومي مس ات درجة  ة عن العمل ة ومال ة شخص ؤول مسؤول

لة له، ـین  المو ة بینـه و ة التضـامن ن لـه أن یتحمـل المسـؤول م الموضـوعین  الأشـخاصما 

ـة ممـا یـؤثر  2،تحت تصرفه ـة الجماعـات المحل ـة مشـددة علـى مال مـارس رقا وهذا ما یجعله 

ــة قــد أقــر إجــر  ة العموم الصــرف مــن علــى اســتقلالیتها، إلا أن قــانون المحاســ ــن الآمــر  م اء 

عــدم صــرف النفقــة عــن  التســخیر عــدم الامتثــال لقــرار المحاســب العمــومي  عــرف  ــ مــا  طر

تـــوب ومـــن خلالـــه ة، الم امـــل المســـؤول الصـــرف  ـــنأإلا  3یتحمـــل الآمـــر  م للمحاســـب  نـــه 

شـر ورة فـي علـى أن یؤسـس قـراره  العمومي عدم الامتثال لهذا التسخیر  اب المـذ أحـد الأسـ

ة، 48نص المادة  ة العموم قـو و  4من قانون المحاس ـز المحاسـب العمـومي  مـن هذا مـا  مر

الصــرف  ــز الآمــر  س الم( مقارنــة مــع مر ضــی مــن و ) جلــس الشــعبي البلــد أو الــوالي رئــ

ة مجال ة الجماعات المحل   .استقلال

ة : الفرع الثالث ة رقا ة في مجال المیزان   الهیئات الوص

ــةتــدخل ضــمن      ــة رقا ة فــي مجــال المیزان ــة الهیئــات الوصــ ــة و فــي  الــوالي رقا الســلطة رقا

زة   .المر

                                                             
ة 21- 90رقم من القانون  38المادة  - ة العموم .، یتضمن المحاس 1  

ان -2 ة بر ـة رمة مرحي، زه ة فـي التنم ة جدیدة لتفعیل دور الجماعات المحل ـة الجماعـات (، وضع دینام ـة میزان مراق

ة ة )المحل ل الجماعات المحل ة في ضوء التحـولات، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول تسییر وتمو : مـن الموقـع، الاقتصـاد
http://vb1.alwazer.com/t33722.html  0009: ، على الساعة2016- 06-02، یوم.   

ة في الجزائر -   ة على البلد ة المال ، الرقا ة ، عبد القادر موف ة ونقد .المرجع الساب دراسة تحلیل 3  

ة 21-  90رقم من القانون  48المادة  -  ة العموم .، یتضمن المحاس 4  
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ة: أولا ة الوالي في مجال المیزان   رقا

حل  ة حلول لأنه  ة رقا ة الجماعات المحل مارسها الوالي على میزان ة التي  تعتبر الرقا

ة وتنفیذها في حالة  ة البلد ضمن الوالي المصادقة على میزان ة، حیث  محل المجالس المنتخ

  .وفي حالات أخر نص علیها القانون تقاعس المجلس الشعبي البلد في أداء مهامه 

ام ال ـة غیـر متوازنـة فـإن الـولي في حالة ق ت علـى میزان التصـو مجلـس الشـعبي البلـد 

قــوم بإرجاعهـا فــي أجـل  یومــا مــن یـوم اســتلامها  لتخضــع  15متنـع عــن المصـادقة علیهــا و 

ــة خـلال أجــل  ــه  10لمداولـة ثان قـوم الــوالي بتوج ــه  ـام، فــإذا اسـتمر الحــال علـى مــا هـو عل أ

، فــإذا  ــة وفقــا للشــر إعــذار للمجلــس الشــعبي البلــد ت علــى المیزان و المحــددة لــم یــتم التصــو

ام 8قانونا في أجل  ا من طرف الواليأ طها تلقائ   1.، یتم ض

ـة الحلـول علـى المجلـس الشـعبي البلـد فـي مجـال  من هنا یتبین مـارس رقا أن الوالي 

ة، وتعززا لسلطة حلول الوالي محـل المجلـس الشـعبي البلـد فـي مجـال المی ـة تمتـد المیزان زان

ــة أثنــاء تنفیــذها فــإن المجلــس فرقابتــه إلــى تنفیــذها،  ــة البلد فــي حالــة  حــدوث عجــز فــي میزان

ــع التــدابیر لامتصاصــه و  اتخــاذمطالــب  ة و جم ــة الإضــاف لاضــمان تــوازن المیزان قــام الــوالي  إ

ـل التـدابیر التـي مـن شـأنها امتصـاص هـذا العجـز  أنـه فـي حالـةمـا  2،الحلول محله واتخـذ 

قـوم الـوالي  سـبب اخـتلال داخـل المجلـس الشـعبي البلـد  ة  ة البلد ت على میزان عدم التصو

طها الوالي ض ة وفي حالة عدم المصادقة علیها   3.استدعائه في دورة غیر عاد

ــة و   ة هــذه الرقا اســتقلال ضــر  انــت ضــرورة إلا أن تعســف الــوالي فــي اســتعمالها  ن  إ

ة ة البلد   . المجالس الشعب

                                                             
ة10 -11رقممن القانون  183 المادة - البلد .، المتعل  1  
ة10 -11رقممن القانون  184المادة  - البلد .، المتعل  2  
ة10 -11رقممن القانون  186المادة  - البلد .، المتعل  3  
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ـــة مـــا یخـــص الولا ـــة وعرضـــه علـــى  و ف ـــة الولا فـــإن الـــوالي یتـــولى إعـــداد مشـــروع میزان

ـــه ـــولائي للمصـــادقة عل ـــس الشـــعبي ال ـــه و  1،المجل ـــوم  ق ـــذ مـــن المفـــروض أن  ـــدور ال هـــو ال

  .المجلس الشعبي الولائي

مارسـه علـى واسـع تقدم یتضح أن للـوالي دور رقـابي  من خلال ماو  فـي المجـال المـالي 

ة أین تبـرز  ة أو البلد ة عن طر إعداده لمشروع المیزان انت الولا ة سواء  الجماعات المحل

ــه المشــرع  ــة التــي منحهــا ل ــات القانون ــة مــن خــلال الآل ــة البلد ــوالي علــى میزان ــة ال أكثــر رقا

زـة القـدرة علـى  الشيءالجزائر وهو  مـنح السـلطة المر ـة علـى الـذ  ـه والرقا التـأثیر والتوج

ــ ممثلهــا علــى المســتو المحلــي وهــو الــوالي ــة عــن طر ــة الجماعــات المحل التــالي  ،میزان و 

ة في مجال إعداد میزنیتها ة المنتخ ة المجالس المحل   .الحد من استقلال

ا  ة : ثان ة رقا ز ةالسلطة المر ة الولا   على میزان

ــــة التــــي  مارســــها الــــوالي علــــى المجلــــس الشــــعبي البلــــد فــــي مجــــال علــــى غــــرار الرقا

حــل محــل المجلــس الشــعبي الــولائي حیــث  ــة حلــول، إذ  ــة رقا ــر الداخل مــارس وز ــة،  المیزان

طها، حیــث یتبــین مــن خــلال  نــص المــادة  ــة ضــ ــر الداخل       رقــم مــن القــانون  168ضــمن وز

ت ع 07 -12 ة أنه فـي حالـة عـدم التصـو الولا سـبب اخـتلال المتعل  ـة  لـى مشـروع المیزان

ــة عــدم توصــل المجلــس الشــعبي الــولائي للمصــادقة  داخــل المجلــس الشــعبي الــولائي وفــي حال

طهاعلیها في الدورة التي یدعو إلیها ال ض ة  قوم وزر الداخل   2.والي، 

ـة فـي ـة الولا ـة علـى میزان المال لـف  ـة والـوزر الم ل مـن وزـر الداخل ة  حالـة  ما تبرز رقا

اتخـــاذ التـــدابیر اللازمـــة  قــم المجلـــس الشـــعبي الــولائي  ـــة لـــم  ظهــور عجـــز أثنـــاء تنفیــذ المیزان

                                                             
ة07-12 رقم من القانون  160المادة  - الولا .، المتعل   1 

ة أن لا تزد النفقات عن الإرادات، و أن لا تزد الإرادات عن النفقات .عني شر التوازن في المیزان  
.، المتعلق بالولایة07 –12 رقم من القانون 168المادة  -  2  
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ا ــــة  المال ــــف  ل ــــوزر الم ــــة وال ــــر الداخل ــــوم وز ق ــــدابیر الضــــرورة لامتصاصــــه إذ  تخــــاذ الت

  1.لامتصاصه

ـــل مـــن  مارســـها  قة التـــي  ـــة الســـا ـــة المال مـــن خـــلال مـــا تـــم تناولـــه نســـتخلص أن الرقا

ــة مشــددة  و لكنهــا فــي نفــس  ة هــي رقا المراقــب المــالي والمحاســب العمــومي وهیئــات الوصــا

ة تـؤد إلـى التضـیی مـن  الوقت ضرورة ولكن التعسف في ممارسـتها یـؤد إلـى نتـائج سـلب

ة ة للجماعات المحل ة المال   .مجال الاستقلال

ة اللاحقة على الجماعات المحل: المطلب الثاني ة المال   ةالرقا

ــن عــد إصــدار القــرار  م ــأتي  ــة التــي ت أنهــا تلــك الرقا ــة اللاحقــة  ــة المال ــف الرقا تعر

هدف المشـرع الجزائـر مـن خـلال  الصرف، و الإذن  ـة اللاحقـة  اعتمـادالمتعل  ـة المال الرقا

المال العام والاختلاسمحارة الفساد  شف و إلى   .ومنع العبث 

ـة اللاحقـة علـى الجماعـات وقد أحدث المشرع الجزائر عدة ه ة المال یئات تمارس الرقا

ة ة؟ .المحل ة الجماعات المحل ة اللاحقة على استقلال ة المال   فإلى أ مد تؤثر الرقا

ة على هذا التساؤل  ة فـي الفـرع وللإجا ـة مجلـس المحاسـ ـة الأولسیتم تنـاول رقا ، ورقا

ة في الفرع  ة العامة للمال  .الثانيالمفتش

ة : الأولالفرع  ة مجلس المحاس   رقا

مــارس   الاســتقلال و ــة فــي المجــال المــالي  یتمتــع  ة  مؤسســة رقاب عــد مجلــس المحاســ

ـة لاحقــة علـى أمــوال ـةماعــات جالدولـة وال رقا ـة المحل التـدقیوالمرافــ العموم قــوم  فــي  ، إذ 

ـة  استعمالشرو  ـة مـن طـرف الهیئـات التـي  والأمـوالوتسییر المـوارد والوسـائل الماد العموم

                                                             
.، المتعلق بالولایة07 –12من القانون رقم  169المادة  -  1  
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تأكــد مــن  اختصاصــهتــدخل فــي نطــاق  ة و و ةمــد شــرع ــة والمحاســ اتهــا المال قــة عمل  مطا

1.للقانون 
  

موجـب نـص المـادة  استحداثلقد تم و  ة  حیـث  1976مـن دسـتور 190مجلس المحاسـ

ــع النفقــات:" یلــي نصــت علــى مــا ــة اللاحقــة لجم الرقا لــف  ة م  یؤســس مجلــس محاســ

ــة والمؤسســات  ــة والجهو ــة للدولــة والحــزب والمجموعــات المحل ةالعموم ــع  الاشــتراك بجم

ة س الجمهور ا إلى السید رئ را سنو ة تقر رفع مجلس المحاس   2 ....".أنواعها، و

ة :أولا ة لمجلس المحاس عة القانون  :الطب

ة هــو"  إدار وقضــائي فــي ممارســة المهــام  اختصــاصمؤسســة تتمتــع  مجلــس المحاســ

الا ما یتمتع  ه،  لة إل ادالمو ة والح   3".ستقلال الضرور ضمانا للموضوع

ع القضـائي أكثـر مـن الإ ة الطـا غلـب علـى مجلـس المحاسـ یلته  ـالنظر إلـىدار وذلـك و تشـ

ة  مثـــل العمـــود الفقـــر لمجلـــس المحاســـ ل القضـــاة ســـلكا  شـــ ع القضـــائي، حیـــث  ذات الطـــا

ــة مــدققین مــالیین  ،لــى المــدققین المــالیینعإضــافة  ســاعدون القضــاة فــي مهــامهم الرقاب حیــث 

الإضـــافة إلـــى المـــوظفلـــیتو  ات،  ســـاعدون القضـــاة فـــي ین المنتـــدبیون مهمـــة تـــدقی الحســـا ن 

ــة غیـــر ا ة فـــي مختلـــف الإالرقا ـــة وذلـــك حســـب لقضـــائ اجـــاتدارات والمؤسســـات العموم  احت

الإلالمجلس  ة معینة،  الدعم التقنيكفاءات تقن لفین  ة مستخدمي المجلس الم ق   ضافة إلى 

  

                                                             
ة 17مؤرخ في  ،20-95رقممن الأمر  2المادة  -1 ل مجلس ا 1995جو ة عـدد یتعل  ة، الجردة الرسم مؤرخـة ، 39لمحاس

ة  23 في ل   .، معدل ومتتم1995جو
ة عدد 1976دستور ، یتضمن 1976نوفمبر 22، مؤرخ في 97-76الأمررقم  من 190المادة  -2 ، 94، الجردة الرسم

   .1976نوفمبر  24مؤرخة في 
افحة جرائم الفسادسهیلة بوزرة، دور مجلس  -3 ة في م ـة المـال العـام ، المحاس مقدمة في اطـار الملتقـى الـوطني حـول حما

حــي فــارس  افحــة الفســاد، جامعــة  ــة–وم مــا  17یــوم الثلاثــاء ،http :www .univ-medea.dz : مــن موقــع، -المد
  .14:00على الساعة ،2016
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ة   1.وتسییر شؤون المجلس الإدارة والمال

ا ة الاختصاصات: ثان ة لمجلس المحاس  الرقاب

ات  صــلاح ة  ــة واســعة و واختصاصــاتیتمتــع مجلــس المحاســ مــارس نــوعین هــو  رقاب

ة إدارة ة ورقا ة قضائ ة رقا   .من الرقا

ة  - أ ة لمجلس المحاس ة القضائ  الرقا

ــذا  ة مــن خــلال حــ الإطــلاع وســلطة التحــر و ــة قضــائ ة رقا مــارس مجلــس المحاســ

ة  الإضافة إلى رقا ات  م ومراجعة الحسا اتقی ة الانض ة والمال  .في مجال المیزان

 :ح الإطلاع وسلطة التحر -1

ل الوثائ التي من شأنها أن  ة الح في الإطلاع على   منح القانون لمجلس المحاس

ة للمصالح والهیئات الواقعة تحت رقابته، وله الح في  ة والمحاس ات المال ة العمل تسهل رقا

طلـب مـن السـلطات  ما لـه الحـ فـي أن  أن یجر تحرات للإطلاع على المسائل المنجزة، 

ـــة لـــلإدارات والمؤسســـات الخاضـــعة لـــه  ـــة الخارج ة لأجهـــزة الرقا ـــل  أن تطلعـــهالســـلم علـــى 

ات هذه الهیئات وتسییرهاالمعلومات أو    الوثائ أو التقارر التي تمتلكها أو تعدها عن حسا

ة أو هیئة خاضـعة وله  ل المحلات التي تشملها أملاك جماعة عموم الح في الدخول إلى 

  2.لرقابته

ات -2 م ومراجعة الحسا   :تقی
ات   ــ مراجعــة حســا ات عــن طر م ومراجعــة الحســا ة حقــه فــي تقیــ مــارس مجلــس المحاســ

ةحیث المحاسبین العمومیین  ات الماد تأكد من مد صحة العمل شأنها و اما       صدر أح

  

                                                             
-  ، ، صعبد القادر موف ة، المرجع الساب ة ونقد ة في الجزائر، دراسة تحلیل ة على البلد ة المال .140الرقا 1  
، ص - .6سهیلة بوزرة، المرجع الساب 2  
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ق   1.للتشرع المطب علیها تهاالموصوفة فیها، أو مد مطا

مجل 20 -95من الأمر رقم  60وحسب المادة  ل محاسب المتعل  ة فإن  س المحاس

ة  ـة ضـ مجلـس المحاسـ تا ه عن التسـییر لـد  ـة (عمومي ملزم بإیداع حسا م الغرفـة الإقل

  2).المختصة

ـة الضـ لـد المجلـس وفقـا  تا اتهم الإدارـة  الصـرف بإیـداع حسـا ما یلزم الآمرون 

لا تمت معاقبتهم من قبل   3.المجلس للإجراءات والآجال المحددة وإ

ــات  ــة لعمل الصــحة الماد ا یتعلــ  ات عمــلا قضــائ م ومراجعــة الحســا ــة تقیــ وتعــد عمل

قها مع القوانین ات المحاسبین العمومیین ومد تطا  الإرادات والنفقات المسجلة في حسا

مات المعمول بها   4.والتنظ

ة  -3 ارقا ة الانض ة والمال   :في مجال المیزان
ة فـي إطـار ر   ـة قوم مجلس المحاسـ قابتـه علـى تسـییر مصـالح الدولـة والهیئـات العموم

ة اقواعد  احترامالتأكد من  ،المختلفة والجماعات المحل صـورة  الانض المیزانـي والمـالي إمـا 

عد إخطاره من السلطة المختصـة  ة أو  ـة(تلقائ ـة أو وزـر الداخل ة للوقـائع  )وزـر المال النسـ

                 5.التي تنسب إلى مرؤوسیهم

ــة  اومنــه فرقا ــة، الانضــ ــة والمال قــوم بهــا مجلــس  فــي مجــال تســییر المیزان ــة  هــي رقا

الصرف  ة على التسییر المالي للآمرن  س المجلس الشـعبي البلـد(المحاس ....) الوالي، رئ
                                                             

، ص - اسین، المرجع الساب .59ناصر  1  
ة20 - 95من الأمر رقم   60المادة  - مجلس المحاس .، یتعل  2  

ة سهیلة صالحي،  -3 ة المال رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الاستقلال ة في الجزائر، مذ للمجموعات المحل
ة، جامعة الاخوة منتور  : العام، فرع اس ة الحقوق و العلوم الس ل ة و الادارة في الجزائر،  اس –المؤسسات الس
   .62، ص، الجزائر- قسنطینة

، ص - .7سهیلة بوزرة، المرجع الساب 4  
ة في الجزائرعبد القادر م - ة على البلد ة المال ، الرقا ، ص: وف ة، المرجع الساب ة و نقد .142دراسة تحلیل 5  
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قــة أعمــالهم للقــوانین التــي تســر علــى  و ــة التأكــد مــن مــد مطا غ وتســییر  اســتعمالذلــك 

ة التي تكون تحت تصرفهم الأموال ة والوسائل الماد   1.العموم

قواعـــد  ة أنـــه قـــد تـــم الإخـــلال  اوفـــي حـــال تبـــین لمجلـــس المحاســـ فـــي مجـــال  الانضـــ

الصرف الذین  صدر غرامات في ح الآمرن  ة فإنه  ة والمال خطأ أو مخالفة  ارتكبواالمیزان

الخزنة ال ة أو الهیئة التي تلح الضرر    2.یترأسونهاعموم

ة  - ب ة لمجلس المحاس ة الإدار  الرقا

ــة  ة علــى مال مارســها مجلــس المحاســ ة التــي  ــة القضــائ  الجماعــاتالإضــافة إلــى الرقا

ـة  ـة علـى الجماعـات المحل ة إدارـة مال ضا رقا مارس أ ة والهیئات الخاضعة له، فهو  المحل

ة فـي المجـال المـالي  الأخر والهیئات  ـة الإدارـة لمجلـس المحاسـ الخاضعة لـه، وتتمثـل الرقا

ة  ة التسییر ورقا ة نوع اسـات  أخر في رقا م المشـارع والبـرامج والس مارسها عن طرـ تقیـ

ة   .العموم

ة التسییر-1 ة نوع  :رقا

أنهـــا  ة علـــى الهیئـــات " : تعـــرف  ـــة الممارســـة مـــن قبـــل مجلـــس المحاســـ تلـــك الرقا

ـذا العمـل علـى تحسـین مسـتو ال ة نشـاطها المـالي، و ة مـد شـرع ة من أجل مراق عموم

م شــرو  ــ تقیــ ــة  اســتعمالهاأدائهــا ومردودهــا، وهــذا عــن طر للمــوارد والوســائل العموم

ة والنجاعة   3".والاقتصادالموضوعة تحت تصرفها من حیث الفعال

ـــة  ــة عـــن طرــ مراق ة هـــذه الرقا مــارس مجلـــس المحاســ الجماعـــات  اســـتعمالحســن و

ـــة والهیئـــات الخاضـــعة لـــه للمـــوارد  ـــة  والأمـــوالالمحل ـــة وتســـییرها علـــى مســـتو الفعال العموم

م  الاعتمــاد والاقتصــادوالنجاعــة  م قواعــد تنظــ ــذا تقیــ علــى الأهــداف والوســائل المســتعملة، و

                                                             
، ص - ، المرجع الساب .46منصور الهاد 1  
، ص - .62سهیلة صالحي، المرجع الساب 2  
، نفس المرجع، ص - .49منصور الهاد 3  
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ما ی والتأكدوعمل الهیئات الخاضعة له   اسـتعمالراقب من وجود نظام رقابي داخلي موثوق، 

ــة والهیئــات الأخــر  م ــة الممنوحــة مــن الدولــة والجماعــات الإقل الإعانــات والمســاعدات المال

قها للأهداف التي منحت من أ   1.لهاجوشرو منحها والتأكد من مد تحق

تلجــأ إلـــى  يعهـــا الهیئــات الخاضــعة لرقابتــه والتــمالمــوارد التــي تج اســتعمالمــا یراقــب 

ة  ا الإنسان ة لدعم القضا ةالتبرعات العموم ة والاجتماع ة والثقاف ة والترو   2.والعلم

ــل  ــة تضــم  م ــة بإعــداد تقــارر تقی ة مهمتــه الرقاب ختــتم مجلــس المحاســ  الملاحظــاتو

ـــة أو إلـــى  ـــات التـــي قـــام بهـــا، ثـــم یـــتم إرســـالها إلـــى مســـؤولي المصـــالح والهیئـــات المعن والعمل

ـة سلطته غ ة  ـینم الوص م ملاحظاتهـا فـي الآجـال  تم هـذه الهیئـات والمصـالح مـن الـرد وتقـد

ة   3.المحددة من طرف مجلس المحاس

ة-2 اسات العموم ع والبرامج والس م المشار  :تقی

شـأن   ـة  م مد الفعال ة في تقی شارك مجلس المحاس والمخططـات والبـرامج  الأعمـالو

اسات التي قامت بها مؤسسا ة الخاضعة لرقابته والتي والس  اتخذتهات الدولة والهیئات العموم

ـــة علـــى الصـــعید  ـــة الاقتصـــادالســلطات العموم غـــرض تحقیـــ المصـــلحة الوطن  4،والمــالي 

ـة الخاضـعة  اشـرة مؤسسـات الدولـة أو المرافـ العموم اشرة أو غیر م صفة م والتي تقوم بها 

ة ة مجلس المحاس   5.لرقا

ـــة علـــى الجماعـــات مــن خـــلال دراســـتنا لر  ة اتضـــح أن راقبتــه المال ــة مجلـــس المحاســـ قا

ــة لا تــ ة هــي رقا الاســتقلال ــة فــي حالــة تمتعــه  ــة ؤ المحل عد ــة  ثر علــى اســتقلالیتها لأنهــا رقا

ات  ـات والبلـد عـدد الولا شـرة  یلته ال مقارنة فروعه على المستو الجهـو و تشـ ضرورة، و
                                                             

ة في الجزا - ة على البلد ة المال ، الرقا ة، نفس لمرجع، ص: ئرعبد القادر موف ة و نقد .143دراسة تحلیل 1  
ة20 - 95من الأمر رقم  71المادة  - مجلس المحاس .، یتعل  2  

، العابد راض  - .95ص، المرجع الساب 3  
، ص - اسین، المرجع الساب .59ناصر  4  
، ص - ، المرجع الساب .54منصور الهاد 5  
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ــة الإضــافة إلــى الهیئــات الأخــر الخ أنــه غیــر قــادر علــى ممارســة رقا اضــعة لرقابتــه، نجــد 

عــا  ـان خاضـعا وتا ح فـي حالــة مـا إذا  ـس صـح ــة، و الع ـل الجماعـات المحل مشـددة علـى 

زة  ة(للسلطة المر ة جماعـات )السلطة التنفیذ ، ففي هذه الحالـة ستضـی رقابتـه مـن اسـتقلال

ة زة محل  . معینة ومحددة تستهدفها السلطة المر

ة: الفرع الثاني ة العامة للمال ة المفتش   رقا

ة اللاحقة وهـي تخضـع للسـلطة   ة المال ة هیئة تمارس الرقا ة العامة للمال تعتبر المفتش

ــة لاحقــة غیـــر  ــة رقا ـــة، وتعــد رقابتهــا علــى الجماعـــات المحل المال لــف  اشــرة للــوزر الم الم

ـــة عـــد تنفإلزام ـــتم  ـــذ، حیـــث ت ـــة الم ی ـــات المال ـــات والإرادات فـــي الجماعـــات العمل النفق تعلقـــة 

ة المبرمجة ضمن العمل ة المحل ة العامة للمال   1.السنو للمفتش

موجب المرسوم الرئاسي  ة  ة العامة للمال م  53 -80وقد أنشأة المفتش ه عـدة مراسـ لتل

ة اتها تنظم المفتش ة وتحدد صلاح   2.العامة للمال

ة اختصاصمجال : أولا ة العامة للمال   :المفتش

ة العامـة  272 -08من المرسوم رقم  2من خلال نص المادة  ات المفتش حدد صلاح الذ 

ة ة یتضح أن ،للمال ـة  اختصـاصتدخل ضـمن مجـال  الجماعات المحل ة العامـة للمال المفتشـ

ة  ة(وأن هذه الأخیرة تمارس على الجماعات المحل ة والولا ـة  )البلد ـة مال مـا رقا  أنلاحقـة، 

ــــى المــــادة  ــــى الهیئــــات نصــــت عل ــــة تمــــارس رقابتهــــا عل ة العامــــة للمال  والأجهــــزةأن المفتشــــ

ــة وهیئــات الضــمان  ة العموم ع للنظــام  الاجتمــاعيوالمؤسســات الخاضــعة لقواعــد المحاســ التــا

ان نظامها القانوني والعام  ة مهما    3.ل مؤسسة عموم

                                                             
ة في الجزائر - ة على البلد ة المال ، الرقا ، ص: عبد القادر موف ة، المرجع الساب ة و نقد .157دراسة تحلیل 1  
.98العابد راض، نفس المرجع،ص - 2  

ة العامـــة 2008ســبتمبر ســـنة  6مــؤرخ فـــي  ،272-08مـــن المرســوم التنفیـــذ رقـــم 2المــادة  -3 ات المفتشـــ حـــدد صــلاح  ،
ة عدد  ة، الجردة الرسم   .2008سبتمبر سنة  7، المؤرخة في 50للمال
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ــة تراقــب المــوارد التــي مــن نفــس المرســوم  3ة دمــا نصــت المــا ة العامــة للمال علــى أن المفتشــ

ع  انـت ذات طـا ـة سـواء  انت أنظمتها القانون ات مهما   اجتمـاعيجمعتها الهیئات أو الجمع

ة  استفادةأو ثقافي طالما أنها  اها الإنسـان ة من أجل دعم قضـا ة العموم ـةمن اله  والاجتماع

ــة والراضــ ــة والثقاف ــة والترو ــة مــن والعلم ســتفید مــن مســاعدة مال ة أو أ شــخص معنــو 

ةالدول ة أو هیئة عموم   1.ة أو جماعة محل

ا ة: ثان ة العامة للمال ات المفتش   :صلاح

ات  272 -08مــــن المرســــوم الرئاســــي  3و 2 المــــادتینلــــنص  اســــتنادا حــــدد صــــلاح الــــذ 

ــة  ة العامــة للمال ة تهــامهمتتمثــل المفتشــ ــة علــى التســییر المــالي والمحاســبي  الأساســ فــي الرقا

ورة فـي نـص المـادتین اقي المؤسسـات والهیئـات المـذ ة و ، 2لمصالح الدولة والجماعات المحل

ـة حیـث  أضـافتفس المرسـوم نمن  4ادة مال أنغیر  ة العامـة للمال ات أخـر للمفتشـ صـلاح

ــــن  ــــةلم ة العامـــــة للمال م أداءات أنظمــــب تقـــــوم ان لمفتشـــــ ـــــة،تقیـــــ ـــــ ة المیزان م و تقـــــوم  التقی

ـان  الاقتصـاد  تجـر  تـدق أوو  ،اقتصـادوالمـالي لنشـا شـامل أو قطـاعي أو فرعـي أو لك

ع  قات أو الخبرات ذات الطا م شرو و  والمالي والمحاسبي، الاقتصادالدراسات أو التحق تق

ان نظامها واستغلالتسییر  ازة، مهما  ة من طرف المؤسسات الإمت  3 .المصالح العموم

ات واسعة  همنو  صلاح ة تتمتع  ة العامة للمال عـن تمارس رقابتها و یتضح أن المفتش

ــ م والتحقیــ أو الخبــرة، طر ــةتــدخلات وتكــون 4التــدقی والتقیــ ــان وعلــى  ها فجائ فــي عــین الم

غ مسبوتكون مهمات الدراسات ، الوثائ مات أو الخبرات موضوع تبل   5.أو التقی

                                                             
ة  ،272 -08 رقم من المرسوم التنفیذ 3 المادة - ة العامة للمال ات المفتش .حدد صلاح 1  
حدد272 -08 رقم من المرسوم التنفیذ 3و 2المواد  - ة ،  ة العامة للمال ات المفتش . صلاح 2  
ة272 -08 رقم من المرسوم التنفیذ 4ة الماد - ة العامة للمال ات المفتش حدد صلاح  ،. 3  
ة272 -08 رقم من المرسوم التنفیذ 5 المادة - ة العامة للمال ات المفتش حدد صلاح  ، . 4  
حدد 272 -08 رقم من المرسوم التنفیذ 14 المادة - ة،  ة العامة للمال ات المفتش .صلاح 5  
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ــة، ممــا  ومنــه فتــدخل ــ تكــون فجائ ــة فــي حالــة الفحــوص والتحقی ة العامــة للمال المفتشــ

ع السرة  ة العامو عطیها طا ة المفتش ة لأنه  ةذلك یجعل رقا ة أكثر فاعل الإدارة  أخـذللمال

أو المؤسســة أو الهیئــة محــل الفحــص أو التحقیــ علــى حــین غــرة، ممــا یجعلهــا عــاجزة عــن 

  .لتجاوزات التي قد تكون وقعت فیهاإخفاء ا

ــــة رقابتهــــا بإعــــداد تقــــارر ة العامــــة للمال المعاینــــات  مــــن خلالهــــا بــــرزت وتخــــتم المفتشــــ

ــة ــباالرقات ئــوالتقــدیرات حــول التســییر المــالي والمحاســبي للمؤسســة أو الهی ــذا حــول فاعل ة و

صــفة عامــة، ــذا نتــائج  تقتــرحو  التســییر  م وتســییر و التــدابیر التــي مــن شــأنها أن تحســن تنظــ

ـة، ن المؤسسات والهیئات المراق م ـامحسـن  اقتـراحـل  تقـدمأن هـا مـا  ة التـي  الأح التشـرع

مها   1.تح

عـد إنهائهـا لمهامهـا اف منهو  ـة و ة العامـة للمال س لهـا إلا إعـداد التقـارر المفتش ـة لـ لرقاب

ــة و الخاضــعة لحــول التســییر المــالي والمحاســبي للمؤسســة أو الهیئــة  ــة التســییر ــذا لمراق فعال

ة أو ة عقاب ع  الح صفة عامة، دون أن تكون لها صلاح جزاءات على الهیئـات أو في توق

رسـالها إلـى الـوزر و  رلتقـارالمؤسسات أو المسیرن لها وذلك لأن دورها یتوقف علـى إعـداد ا إ

ـــة فـــ المال لـــف  ة العامـــة  أحجـــمن إ ن أراد أن یتـــدخل تـــدخل و إالم س للمفتشـــ عـــن التـــدخل فلـــ

ة سلطة ة أ   .للمال

ـل مـا ـة مـا ومـن خـلال  ة العامـة للمال ـن القـول أن دور المفتشـ م هـو إلا دور  سـب 

ــــة مخالفــــة تراهــــا  لا استشــــار  ع ردع أ وتســــجلها فــــي تقاررهــــا وقــــد غیــــر مادامــــت لا تســــتط

ة لسبب أو لآخر   2.یتغاضى عنها وزر المال

                                                             
ة272 -08رقمالمرسوم التنفیذ ، من 21المادة  -1 ة العامة للمال ات المفتش حدد صلاح  ،.  

ة ف - ة على البلد ة المال ، الرقا ة: ي الجزائرعبد القادر موف ة ونقد ، ص دراسة تحلیل .162، المرجع الساب 2  
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ة الجماعــات  ــة لا تــؤثر علــى اســتقلال ة العامــة للمال ــة المفتشــ ــن القــول أن رقا م ومنــه 

انـــت  ـــة ســـواء  ات عقاب ـــة صـــلاح ـــة و لأن هـــذه الهیئـــة لا تملـــك أ عد ـــة  ـــة لأنهـــا رقا المحل

ة أو إدارة في مواجهة الجما ةقضائ   .عات المحل

ــة اللاحقــة التــي  ــة المال ة مارســها تونخلــص مــن خــلال مــا تــم تناولــه أن الرقا ــل مــن المفتشــ

ـــة و  ـــالغ علـــى العامـــة للمال س لهـــا تـــأثیر  ة، لـــ الاســـتقلال ة فـــي حالـــة تمتعـــه  مجلـــس المحاســـ

ة، ة الجماعات المحل ـ استقلال ة الجماعـات المحل اسـتقلال ـة اللاحقـة  قـدر إذ لا تمـس الرقا ة 

مـا تعــد ضـمانة للحفــا علــى المـال العــام مــن سـوء التســییر والاخــتلاس وجـرائم الفســاد المــالي 

مـنح  ـأن  ـة  ـة اللاحقـة الممارسـة علـى الجماعـات المحل شـدد الرقا المشرع أن  ان الأجدر  و

ذا تعزـز هـاتین الهیئتـی ة، و ة ومجلس المحاس ة العامة للمال ن استقلال فعلي لكل من المفتش

ـة  انـت جزائ ات سـواء  ع عقو ة أو سلطة توق ة صلاح ة العامة للمال الكفاءات ومنح المفتش

ة صارمة على المال العام ن من فرض رقا  . أو إدارة حتى تتم
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:خاتمة الفصل الثاني   

من خلال دراستنا للرقابة المالیة على الجماعات المحلیة تبین لنا أنھا تخضع لرقابة مالیة 
مشددة ، إذ تخضع لرقابة مالیة سابقة یمارسھا كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي 
والھیئات الوصیة في مجال المیزانیة وإن كانت ھذه الرقابة مشددة إلا أنھا في نفس الوقت 

 الاستقلالیةبالضرورة إلى التضییق من مجال  یؤديولكن التعسف في ممارستھا ضروریة 
.المالیة للجماعات المحلیة  

التي یمارسھا مجلس المحاسبة والمفتشیة العامة للمالیة أما في مجال الرقابة المالیة اللاحقة 
لاستقلالیة لیس لھا تأثیر بالغ على استقلالیة الجماعات المحلیة وذلك في حالة تمتعھا با

  .الضروریة لممارسة ھذه الرقابة
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قــوم  إلــى خلــصوفــي الأخیــر ن ــائز التــي  ــة مــن أهــم الر ة الجماعــات المحل أن اســتقلال

ـــــة، ور عل ـــــة الإدار ز ـــــة یهـــــا نظـــــام اللامر ـــــر للجماعـــــات المحل ـــــراف المشـــــرع الجزائ غـــــم اعت

ة والاستقلال المالي ة المعنو ة ،الشخص إذ لا  إلا أنه من جهة أخر حد مـن هـذه الاسـتقلال

الاستقلال الكافي  ة في الجزائر  مهامها على أكمل وجه تتمتع الجماعات المحل   .حتى تقوم 

ـة    ـة علیهـا فـرض  الإدارـةفمن الناح ـةو  إدارـةرقا تمـارس هیئـات ، حیـث مشـددة  مال

ـة، ــة إمـا علــى الهیئــات أو  الرقا ـة وتكــون هـذه الرقا ــة والبلد ـل مــن الولا ة علــى  ــة وصـائ رقا

ة على الأشخاصعل الإضافة إلى الرقا   .ى الأعمال 

ــة  ــة مال ــة فقــد فــرض المشــرع رقا ــة للجماعــات المحل ة المال مــا یخــص الاســتقلال أمــا ف

ـل مـن المراقـب المــالي والمحاسـب العمـومي والـوالي قـوم بهـا  قة  ـة سـا ــة  و وزـر الداخل ورقا

ة و ة لاحقة تمارس من طرف مجلس المحاس ة  مال ة المفتش   .العامة للمال

  :وقد خلصنا في دراستنا إلى هذه النتائج

زـــة الإدارـــة  - ـــان قـــد تبنـــى نظــــام اللامر ن  ــــة إ و أن الدســـتور وإ ـــة والولا البلد عتـــرف 

ــة فــي الدولــة م ــة ، جماعــات الإقل ة الجماعــات المحل إلا أنــه لــم یتطــرق إلــى اســتقلال

الاســتقلا ــة  عنــى أن مبــدأ تمتــع الجماعــات المحل ة لا ممــا  ــاد ل عــد مبــدءا مــن الم

 . الدستورة

ــة  - ات واســعة وممارســته لرقا صــلاح ــل الأصــعدة وفــي إن تمتــع الــوالي  متنوعــة علــى 

منع منل المجالا بلوغ الهدف الذ من أجله تـم إسـناد مهمـة تسـییر الجماعـات  ت، 

ةا ة المنتخ ة للمجالس المحل  .لمحل

ام  - السماح ق زة بتعیـین مـوظفین المشرع  اشـرون مهـامهالسلطة المر علـى مسـتو  می

ـة،  ـة دون فـتح المجـال أمــام الجماعـات المحل ومـنحهم سـلطات واسـعة فــي مجـال الرقا
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زـة  ة لانتخـابهم مـن بـین أعضـاءها أو اقتـراحهم علـى السـلطة المر عـد الهیئات المحل

قا  ةا علىحدا أو تضی ة الجماعات المحل  .ستقلال

ام  - م في الكثیق الإحالة للتنظ ـة و المشرع  حـد مـن ر من المواد من قـانوني البلد ـة  الولا

ة ة الجماعات المحل  .استقلال

ـــة  - مـــا یخـــص الرقا ـــة ف ـــة عـــض النصـــوص القانون ـــى الجماعـــات المحل الممارســـة عل

ـاب للتفسـیر و غیر مضبوطة و  جاءت فـتح ال ل  ش ـلمبهمة   أمـامفـتح المجـال و  التأو

ة الجماعات للهی التقدیرةالسلطة إعمال  ة، الأمر الذ ینتقص من استقلال ئات الوص

ة  .المحل

ــة یجعلهــا فــي حاجــة دائمــة إلــى مســاعدات  - ــة للجماعــات المحل ضــعف الإرادات المال

زة و  الدولة مما عیتها للسلطة المر  . ضی من مجال استقلالها الماليرس ت

ــة مــن أهــ - ــة المحل ا ــة فــي عتبــر ضــعف الج قــي الجماعــات المحل اب التــي ت م الأســ

ل مشـارعها وتنفیـذ برامجهـا ممـا یجعلهـا  حاجة دائمة إلى إعانات الدولة  من أجل تمو

زة وذلك ما  ة للسلطة المر ع  .لیتهاعلى استقلا یؤثرفي حالة ت

ــان  - ن  ــة الممارســة مــن طــرف المراقــب المــالي والمحاســب العمــومي وإ ــة المال إن الرقا

ة الهدف منها  هو المحافظة على المال العام إلا أن هذا الأمر قد تكون لـه آثـار  سـلب

ــة و  ــة علــتعیـ وتحــد مــن فعال عــض القــرارات خاصــة قــدرة الجماعــات المحل ى اتخــاذ  

ةفي الحالات الإ  .ستعجال

ـــة  إن عـــدم - ـــاءات أو شـــهادات معین ـــات لكف ـــانون الانتخا اشـــترا المشـــرع مـــن خـــلال ق

ــات اشــتر توفرهــا فــي المترشــحین  ــة لانتخا علــى طرقــة تســییر  یــؤثرلمجــالس المحل

السـلب وهـذا مـا  ـة  ـة صـارمة علـى هـذه الهیئـات  یـؤدالمجالس المحل إلـى فـرض رقا

 .ومنه الحد من استقلالیتها

ـــة مشـــددة - قتـــل رو  إن ممارســـة رقا ـــة  ـــادرة لـــد المجـــالس علـــى المجـــالس المحل ح الم

ة ة یؤثر، مما عی ممارستهم لمهامهم، و المنتخ ة الجماعات المحل  .على استقلال
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إلـى  یـؤدانفراد الـوالي بجـل الاختصاصـات فـي مواجهـة المجلـس الشـعبي الـولائي  إن -

حد من استقلالیته جعله مقیدا و ش دور المجلس و  .تهم

ة لابد من ولتعزز ة الجماعات المحل   :استقلال

ات  ســـحب - ســـنادها مـــن عـــض صـــلاح س المجلـــس الشـــعبي الـــولائي الـــوالي وإ  إلـــى رئـــ

ز المنتخب المحلي  عزز من مر سلطة اتخاذالأمر الذ س طلع  جعله  ممـا القـرار  و

ـل مـن خـلال  ـة  الإیجـاب علـى الولا عود  ینـه مـن قد   برنامجـه الانتخـابيتحقیـ تم

 .أنتخب على أساسه من طرف المواطنین والذ

ـــة  - ـــة لحـــل  المجـــالس المحل ـــي الحـــالات الموج ـــى المشـــرع إعـــادة النظـــر ف یتوجـــب عل

ة  ـل، الأمـر الـذ إن تـم وأالمنتخ ل لا یـدع مجـالا للشـك أو التأو ش طها  ض قوم  ن 

ــــ ــــة المنتخ ة المجــــالس المحل عزز لا محالــــة مــــن اســــتقلال ــــار ســــ عــــین الاعت ة أخــــذه 

ل ة  ة الجماعات المحل التالي تعزز استقلال  .و

ــة الحــ فــي تحدیــد الوعــاء الضــربي  - ــة ومــنح الجماعــات المحل ــة المحل ا تعزــز الج

ـة  عة وخصائص الجماعة المحل ة ، ( حسب طب ة ، صـناع ة، اقتصـاد اح ـةسـ  فلاح

ة تعززساهم في س، .....) قـادرة علـى إنجـاز  جعلهاو  موارد خزنة الجماعات المحل

ـــة ـــة  ،مشـــارعها وتنفیـــذ برامجهـــا التنمو ـــة المحل الإیجـــاب علـــى التنم س  ممـــا ســـینع

زة وهذا ما  التالي لن تكون تحت رحمة إعانات السلطة المر رسو   .استقلالیتها س

ــة مــع تعزــز - قة علــى الجماعــات المحل ــة الســا ــة المال ــات التخفیــف مــن الرقا  دور وآل

ــة اللا ــة الرقا ــأكثر فاعل الــدور المنــا بهــا  جعلهــا تقــوم  حقــة ســیزد مــن اســتقلالیتها و

 .وعلى أكمل وجه

ــه وتفعیــل دوره فــي تحقیــ التطــور  - تحرــر المنتخــب المحلــي مــن القیــود المفروضــة عل

مثلها ة التي  عزز من استقلالیتها والازدهار للجماعة المحل  .س
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ــات و - ضــمنه مــواد تشــتر مــؤهلات وشــهادات علــى المشــرع أن یراجــع قــانون الانتخا

ـة الأمـر الـذ سـی ـات المجـالس المحل فاءات یجب توفرهـا فـي المترشـح لانتخا نعس و

ـة نحـو الأحسـن ولا یجعـل الـوالي الإیجاب  دارة الجماعـات المحل على طرقة تسییر وإ

ــة ــة المنتخ ــة صــارمة ومشــددة علــى المجــالس المحل ممــا ســیؤد  مضــطرا لتطبیــ رقا

 .عزز استقلالیتهاإلى ت
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   : المصادر:أولا

  الدساتیر:  أ

الجردة  ،1976 دستور، یتضمن 1976نوفمبر 22مؤرخ في  ،97-76 رقم الأمر .1
ة عدد     .1976نوفمبر  24، مؤرخة في 94الرسم

ســمبر ســنة  7مــؤرخ فــي ، 438-96 رقــمالمرســوم الرئاســي  .2 تضــمن الدســتور ی ،1996د
ة عدد  ،الجزائر  سمبر 8مؤرخة في  ،76الجردة الرسم   .معدل ومتمم ،1996د

 

ة  القوانین: ب  العضو

، یتعل بنظام 2012ینایر سنة  12فيمؤرخ  ،01 -12 رقم القانون العضو  .3

ة عدد  ات، الجردة الرسم    .2012ینایر سنة  14، مؤرخة في 1الانتخا

ة   ج القوانین العاد
ة، الجردة  ،1969ما سنة  23مؤرخ في  ،38 -69الأمر رقم  .4 یتضمن میثاق الولا

  .1969مایو سنة  23، مؤرخة في 44عدد

یتضمن القانون المدني،  ،1975 سنة سبتمبر 26 مؤرخ في ،58- 75رقم الأمر .5

ة عدد  .معدل و متمم، 1975 سنة سبتمبر 30مؤرخة في  ،78الجردة الرسم

، یتضمن نشر المیثاق الوطني، 1976یولیو سنة  5مؤرخ في  ،57 -76الأمر رقم  .6

ة عدد  .1976یولیو سنة  30مؤرخة في ، 61الجردة الرسم

سمبر سنة  09مؤرخ في  ،101 -76رقم  الأمر .7 ، یتضمن قانون الضرائب 1976د

ة عدد  اشرة والرسوم المماثلة، الجردة الرسم سمبر سنة  22، مؤرخة في 102الم د

1976. 

ة1990أبرل سنة  07مؤرخ في  ،08 -90 رقم القانون  .8 البلد ، الجردة ، یتعل 

ة عدد     .، ملغى1990أبرل سنة 11مؤرخة في  ،15الرسم
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ة، الجردة 1990أبرل سنة  07مؤرخ في ،09 -90 رقم القانون  .9 الولا ، یتعل 

ة عدد    .، ملغى1990أبرل سنة  11مؤرخة في  ،15الرسم

ة، 1990غشت 15مؤرخ في  21،-90رقم  القانون  .10 ة العموم ، یتضمن المحاس

ة رقم   .1990غشت سنة  15مؤرخة في  ،35الجردة الرسم

سمبر 1، مؤرخ في 30-90 رقم القانون  .11 ، یتضمن قانون الأملاك 1990سنة  د

ة رقم  ة، الجردة الرسم سمبر سنة  2مؤرخة في ، 52الوطن  .1990د

ــة ســنة  24 المــؤرخ فــي، 02 -08 رقــم الأمــر .12 ل ــة 2008جو ، المتضــمن قــانون المال

ة عدد 2008التكمیلي لسنة  ة سنة  27مؤرخة في  ،42، الجردة الرسم ل    .2008جو

ة، الجردة 2011یونیو سنة  22مؤرخ في  ،10-11 رقم القانون  .13 البلد ، یتعل 

ة، عدد   .2011یونیو سنة 3، مؤرخة 37الرسم

ة2012فبرایر سنة  21 فيمؤرخ  ،07- 12 رقمالقانون  .14 الولا الجردة  ،، یتعل 

ة عدد   .2012فبرایر سنة  29مؤرخة في ، 12الرسم

ة :د م  النصوص التنظ

ات 2008سـنة  سـبتمبر 6مـؤرخ فـي  ،272-08 رقـم المرسوم التنفیـد .15 حـدد صـلاح  ،

ةالمف ة عدد تش ة،الجردة الرسم  .2008سنة  سبتمبر 7،مؤرخة في 50العامة للمال

، یتضـــمن مصـــالح 2011نـــوفمبر  21مـــؤرخ فـــي  381-11المرســـوم التنفیـــذ رقـــم  .16
ة عدد  ة، الجردة الرسم ة المال  .2011نوفمبر 27، المؤرخة في 64المراق
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ا   .المراجع : ثان

  الكتب-أ

عـــة الأولـــى، المؤسســـة  .17 ، الجـــزء الأول، الط ـــه، القـــانون الإدار ـــار لقولق جـــورج فـــدیل، ب
ة للدراسات     .2001والنشروالتوزع، لبنان، الجامع

ة، بیروت،  .18 ، منشورات الحلبي الحقوق حسنین عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإدار

2010. 

ر العري، مصر،  .19 ، دار الف ، الوجیز في القانون الإدار مان محمد الطماو  1996سل

ـة القـانون  .20 م زـة الإقل ، الإدارة اللامر م أحمـد الشـمر العراقـي دراسـة مقارنـة عامر إبـراه

ة، لبنان، ة والأدب ة زن الحقوق ت  .2013 مع القانون الإماراتي ،م

ائه،  .21 ، منشــأة المعـارف جــلال حـز وشــر م الإدار سـیوني عبــد الله، التنظـ عبـد الغنــي ال

 .2004مصر، 

عـة الثالثـة،  .22 ، الجسـور للنشـر والتوزـع، الط اف، الـوجیز فـي القـانون الإدار عمار بوض

 .2015زائر، الج

، دار الثقافــة للنشــر  .23 ــة والتطبیــ فهــد عبــد الكــرم أبــو العــثم، القضــاء الإدار بــین النظر

 .2005والتوزع، الأردن ، 

 .محمد الشافعي أبوراس، القانون الإدار ،عالم الكتب ،الجزء الأول،القاهرة .24

ـــــوم للنشـــــر .25 ، دار العل م الإدار ـــــي، القـــــانون الإدار التنظـــــ عل ـــــع،  محمد الصـــــغیر  والتوز

 .2002 الجزائر،

ة الجزائرة، دار العلوم للنشر والتوزع، الجزائر،  .26 علي، قانون الإدارة المحل محمد الصغیر 

2004. 

ة، محمد أنس قاسم جعفر، .27 ة والاشتراك ة اللبرال ة الإدارة المحل مقراط دیوان المطبوعـات  د

ة،  .1985 ،الجزائر الجامع
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28.  ، اس ر الجامعي ، مصرمحمد فؤاد عبد ال ، دار الف  .القانون الإدار

ة في الجزائر، مسعود شیهوب، .29 ة والولا قاتها على نظام البلد ة وتطب  أسس الإدارة المحل

 .1986، الجزائر،ةدیوان المطبوعات الجامع

رات -ب   الرسائل والمذ

توراه-   رسائل الد

ضــر  .30 ــة فــي الجزائــرخ ــة المحل ــل التنم تــوراه فــي  خنفــر ، تمو واقــع وآفــاق، أطروحــة د

ةالعلوم  ة العلوم  -الاقتصادفرع التحلیل – الاقتصاد ل ة، والعلـوم التجارـة  الاقتصـاد

  .2011، الجزائر، 3جامعة الجزائر ،وعلوم التسییر

31. ، ــة الاتجاهاتعــادل محمــود حمــد  -دراســة مقارنــة -المعاصــرة فــي نظــم الإدارة المحل

ت ـــــة الحقوق،مصـــــروراه،جامعـــــة رســـــالة د ل ، نقـــــلا عـــــن عبـــــد الناصـــــر 1973،طنطة،

 .صالحي

ـــة،  .32 ـــة ونقد ـــة فـــي الجزائـــر، دراســـة تحلیل ـــة علـــى البلد ـــة المال ، الرقا عبـــد القـــادر موفـــ

ـة  ل ة تسـییر المؤسسـات، قسـم علـوم التسـییر،  توراه فـي علـوم التسـییر، شـع أطروحة د

ةالعلـــــــوم  اتنــــــــة،  والتجارـــــــة وعلـــــــوم التســــــــییر، جامعـــــــة الاقتصـــــــاد الحـــــــاج لخضـــــــر 

 .2015الجزائر،

رات الماجستیر-  مذ

زسي یوسف ، تحولات أحمد  .33 رة ماجسـتیر:في الجزائر ةاللامر فـي  حصیلة وآفاق، مـذ

ــة الحقــوق،  القــانون فــرع تحــولات الدولــة، وزو، الجزائــر،  جامعــة مولــود معمــر تیــز ل

2013. 
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ــة بــین  ،صــالحيعبــد الناصــر  .34 م ةالجماعــات الإقل ــة الاســتقلال ع رة ماجســتیر  ،والت مــذ

ـــي القـــانون  ـــة،: فـــرع ،ف ـــوق ، الدولـــة والمؤسســـات العموم ـــة الحق  ،1جامعـــة الجزائـــر ل

 .2010الجزائر، 

ــةعبـد اللطیــف لو  .35 ــة البلد ــة علـى مال سـي، الرقا ملــة لنیـل شــهادة الماجســتیر ن رة م ، مـذ

،  -فــي الحقـــوق  ة، الحقـــوق قســم تخصــص قـــانون إدار اســـ ــة الحقـــوق والعلــوم الس ل  ،

ضر رة ، الجزائر،  جامعة محمد خ  .2013س

، لعلـــي محمد، مـــد فاع .36 ـــر م الإدار الجزائ ـــة فـــي ظـــل التنظـــ ـــة دور الجماعـــات المحل

ــة، رة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي قــانون الإدارة المحل ــة الحقــوق  ، الحقــوق قســم  مــذ ل

ة،  اس  .2012لقاید تلمسان، الجزائر،ر ب جامعة أبووالعلوم الس

ة، دقدیــاقوت  .37 ــة، الاســتقلال ـة للجماعـات المحل ات، المال رة  دراسـة حالـة ثــلاث بلـد مــذ

ةماجســــتیر، فــــي العلــــوم  ــــة ،الاقتصــــاد ة العلــــوم ل وعلــــوم التســــییر والعلــــوم  الاقتصــــاد

  .2011الجزائر،  تلمسان، بلقاید ر وأب جامعةالتجارة،

ــدین  .38 ــة فــي الجزائــر، نــور ال ــة المحل ــة ودورهــا فــي تحقیــ التنم ــة المحل ا یوســفي ، الج

ة العلـوم  ل رة ماجستیر،  ةمذ جامعـة أمحمد  والعلـوم التجارـة، التسـییر  وعلـوم الاقتصـاد

 .2010بومرداس، الجزائر،  بوقرة

رة مقدمـة سهیلة صالحي،  .39 ة في الجزائر، مذ ة للمجموعات المحل ة المال لنیـل الاستقلال

ة و الادارة فـي الجزائـر،  : شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع اس المؤسسات الس

ة، جامعة الاخوة منتور  اس ة الحقوق و العلوم الس  .، الجزائر-قسنطینة–ل

رات الماستر -  مذ

مـــة قرشـــي ، ســـمراء  .40 ةفط ـــال ، مشـــروع ـــة بـــین  خ م ةأعمـــال الهیئـــات الإقل  الاســـتقلال

رة ـــة الإدارـــة، مـــذ ـــة والرقا قـــانون الجماعــــات : تخصـــص فـــي الحقـــوق،  ماســـتر الذات
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ـــة، م ة الإقل ـــانون العـــام، القـــانون العـــام:شـــع ة،قســـم الق اســـ ـــة الحقـــوق والعلـــوم الس ل  ، 

ة –جامعة عبد الرحمان میرة   .2013، الجزائر،  -بجا

رةالهـــاد  .41 ملـــة لنیـــل شـــهادة  منصـــور ، مجلـــس الدولـــة فـــي التشـــرع الجزائـــر ،مـــذ م

ــــة الحقــــوق والعلــــوم  ل ، قســـم الحقــــوق،  الماســـتر فــــي الحقــــوق، تخصــــص قــــانون إدار

ضر ة، جامعة محمد خ اس رة، الجزائر،  الس  .2015س

ملــة لنیــل شــهادة  .42 رة لنیــل م ، مــذ اســین، المراقــب المــالي فــي التشــرع الجزائــر ناصــر 

،  الماســـتر ــــة الحقــــوق والعلــــوم قســـم الحقــــفــــي الحقــــوق، تخصــــص قــــانون إدار ل وق، 

ة، اس ضر الس رة–جامعة محمد خ  .2014، الجزائر، -س

د   .43 اض العاب ــات الماســتر فــي  ،ری رة مــن متطل ة،مــذ ــة علــى نفقــات البلد ــة المال الرقا

ة،جامعة محمد  اس ة الحقوق و العلوم الس ل ، قسم الحقوق، الحقوق،تخصص قانون ادار

رة،الجزائر، س ضر   .2014خ

  المجلات والمنشورات -ج

ـــة فـــي الجزائـــر ،مجلـــة .44 ـــة المحل ـــة والمال ص نظـــام الإدارة المحل  ســـمة عـــولمي، تشـــخ

ة ا، اقتصاد ا ،4عدد شمال إفرق ة، ،جي مختارجامعة    الجزائر عنا

ة الإدارة، مجل .45 اني، الوصا  .1984، 52، العددوالاقتصادالقانون  ةر الق

ة بن شعیب ، شرف نصر الدین  .46 ة المحل ة ومفارقات التنم م مصطفى،الجماعات الإقل

احث،عدد  .2012 ،،جامعة تلمسان،الجزائر10في الجزائر،مجلة ال

ـــة  .47 ــــاب ، مـــد وجــــودناد ــــة فـــي الجزائــــر، ا ت زـــة إدار حــــث لامر ــــة لل م لمجلـــة الأكاد

ة الحقوق  ،02، عدد القانوني ة، ، جامعة عبد الرحمان میرة ،ل  .2010 الجزائر، بجا

، رحمــــوني ،محمد  .48 ــــة فــــي التشــــرع الجزائــــر ــــة البلد ــــة میزان مجلــــة القــــانون  مصــــادر مال

 .2013الجزائر،  جامعة أدرار، العدد الأول، والمجتمع،
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ــز فـي  راجــي ،مصـطفى  .49 ــل المر ةأثـر التمو ـة الجماعــات اســتقلال فــي القــانون  المحل

، ة  الجزائر ةالمجلة الجزائرة للعلوم القانون  1996سنة  ،2رقم ،34الجزء  ،والاقتصاد

ة في الجزائر، لخضر مرغاد، .50 ة، الإیرادات العامة للجماعات المحل  مجلة العلوم الإنسان

ضر رة،العدد السا ،جامعة محمد خ  .2005 ،عس

ـة ال .51 ــة الجزائرـة مـع الحقـائ الوطن جدیــدة، مسـعود شـیهوب ، مـد تكییـف الإدارة المحل

 .2002،  03، العددالجزائر مجلة مجلس الأمة،

حث  -د   المداخلات وأوراق ال

ــة مرحــي ، رمــة  .52 ــة فــي زه ــة جدیــدة لتفعیــل دور الجماعــات المحل ــان ، وضــع دینام بر

ة ة(التنم ة الجماعات المحل ة میزان ـل )مراق ، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حـول تسـییر وتمو

ــــــــــــــــة فــــــــــــــــي ضــــــــــــــــوء التحــــــــــــــــولات  ــــــــــات المحل ةالجماعــــــ  :مــــــــــــــــن الموقــــــــــــــــع ،الاقتصــــــــــــــــاد
http://vb1.alwazer.com/t33722.html  ، 0009: ، على الساعة2016- 06-02یوم.  

ـة وآفـاق  .53 ـة فـي ظـل الإصـلاحات المال موسى رحماني، وسـیلة السـبتي، واقـع الجماعـات المحل

ــة، مقدمــة فــي إطــار  ــة المحل ــة  و تســییر :الملتقــى الــدولي حــولالتنم ــل الجماعــات المحل تمو

ةفـي ضـوء التحـولات  وم ، http://montada.echoroukonline.com : مـن الموقـع ،الاقتصـاد ی
 .0009: ، على الساعة2016- 02-06

ة في الجزائر، مقدمة في إطار ملتقى بوزدةحمید  .54 ات الجماعات المحل ل میزان ات تمو ، تحد

ات  ــــة و البلــــد ـــــة و الإدارات المحل وم ــــارات و توجهـــــات–التكامــــل بــــین الأجهــــزة الح ، -خ

ة   الإدارة، مصر، 2010اسطنبول، ة للتنم  . 2011، منشورات المنظمة العر

ة فــي  .55 افحــة جــرائم الفســاد، ســهیلة بــوزرة، دور مجلــس المحاســ مقدمــة فــي اطــار الملتقــى  م

حــي فــارس  افحــة الفســاد، جامعــة  ــة المــال العــام وم ــة–الــوطني حــول حما   مــن موقــع،-المد

http :www .univ-medea.dz ،14:00 على الساعة 2016،ما  17یوم الثلاثاء.  
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 الملخص

ة الجماعات  ح مد استقلال ، منقمنا في هذه الدراسة بتوض ة في التشرع الجزائر  المحل

ة، وحاولنا من خلالها الوقوف على مد  ة الإدارة للجماعات المحل خلال دراسة الاستقلال

الاستقلال الإدار  ة  ة المم، تمتع الجماعات المحل ان مد تأثیر الرقا ارسة من خلال تب

ة .على استقلالیتها علیها من طرف السلطة الوص  

ان مد تأثیر  الاستقلال المالي من خلال تب ة  ما قمنا بدراسة مد تمتع الجماعات المحل

الاضافة الى تأثیر  ل على استقلالیتها  ة الخاضعةمصادر التمو ة المال  هده على لها الرقا

.  ةاستقلال  

Résumé 

Dans cette étude nous avons éclairci l’étendue de l’autonomie des 
collectivités locales dans la législation algérienne, A travers l’étude de 
l’autonomie administrative des collectivités locales, et nous avons 
essayé à travers cette étude de nous assurer de l’entendue de la 
jouissance des collectivités locale, de l’autonomie administrative à 
travers la mise en évidence de l’étendue de l’influence du contrôle 
auquel elles sont assujetties  par le pouvoir de tutelle. 

de même que nous avons étudié l’étendue de la jouissance des 
collectivités locales de l’autonomie financière à travers la mise en 
évidence de l’étendue de l’influence des sources de financement sur 
son autonomie en plus de l’influence du contrôle financier, auquel 
elles sont assujetties, sur leur autonomie.  

 


